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P : page.  

OP CIT : Ouvrage Précidemment  Cité. 

N : Numéro. 

V : Volume. 

PNUD : Programme  des  Nations  Unies pour le  Développement. 

POS : plan d’Occupation des  Sols.  

PDAU : Plan Derecteur d’Aménagement et Urbanisme.   

FMI : Fonds Monitaire International. 

ONG : Organisation Non Gouvernementale. 

CNUED : Conférence  de Nation Unie  d’Environnement  et du Développement 



FCCL : Fonds Communales  des Collectivités  Locales.  

   

ONU : Organisation  des  Nations  Unie. 

OCDE : Organisation  de  Cooperation et de  Développement  Economique. 

OCED : Organisation de  Coopération  Economique et de  Développement. 
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موازاة وذلك  الحكومات بهذه المسألة الراهنة، اهتمامتزايد و  قعة الدّعوة إلى محاربة الفسادر  تتسّعا     

دفع و  لإنجاح وصفات التّعديل الهيكلي باعتمادهاينصح  ومقاييسالمؤسّسات الدّوليّة لشروط  اقتراحمع 

ة في عصرنا الحالي منها كثيرة أصبحت متداولة بكثر مفاهيم مصطلحات و برزت  صلاح ،مسارات الإ

 ،بين المواطنين من جهة ل الأدوار محتكم  في  جانب مهم منها إلى تكاالحوكمة أو الحكم الراشد التّي ت

ع من الرّفحقيق الإصلاح و المحليّة من جهة أخرى في مسعى يهدف إلى توالهيئات الإداريّة الوطنية و 

آفة  معالجة و بالتاّلي ،...ة والشّرعيّةالعدالأ المساواة و مبد واحترام ةدرجة المشاركة والشّفافية والمساءل

    .الفساد

فيها أن الدّول العربيّة بما فيها الجزائر بصفتها تدخل ضمن الدّول الّتي سجّلت  هذا النّطاق فيلوحظ      

لعب يتتماشى مع الأهداف الحديثة أين جديدة  اتعملت على تطبيق سياس )1(الفساد،نسب كبيرة من 

خاصّة على المستوى  ،في جميع الميادين أثبت فيه نفسه دور جمعيّاتمات و ظّ ني من مندلمجتمع الما

طار سياسة العصريّة في إ ةالديمقراطيّ  لتطبيق الأنظمة نالأمكو الأقرب إلى المواطن  باعتبارهالمحلّي 

رقابة على الجماعات لل تهموممارس بأنفسهم مالمواطنين نحو المشاركة في تسيير شؤونه جاهاتّ مفادها 

  . الحوكمة المحليّةب ضمن ما يسمّى  والعمل على تحقيقها  اأهدافه رسم المحليّة  و 

ارسة الديمقراطيّة بهدف مم اللامركزية الهيئات المحليّة والعمل بنظام باستقلالية الإقراربعد وذلك      

ة معتبرة للبلدية والولاية نجد منها ي تمنح حريّ تّ صوص الك جليّا في مختلف النّ ذل يظهرو ، التّشاركيّة

المادة الأولى من قانون البلدية  تنصحيث  ،في مادّتهما الأولى  12/07، 11/10ين الجديدين  قانونال

وتتمتّع بالشّخصيّة المعنويّة والذمّة المالية ، للدّولة القاعدية قليميةالجماعة الإهي لديّة الب:"ليعلى ماي

  ) 3( .)ملغى(المتعلّق بالبلديّة  90/08المادّة الأولى من القانون وكذا  ،)2("...المستقلّة

تي المنه  49المادة  الفقرة الأولى من بموجب الشأنقانون المدني الجزائري في نفس الص ينكما     

حيث يعتبر الشّخص  )4(...."الدّولة، الولاية والبلديّة: هيّ  الاعتباريةالأشخاص " :يلي تنص على ما

  .كل من يتمتّع الشخصيّة القانونيّة والإستقلال المالي يالاعتبار 

                                                 
، مذكرة تخرّج لنيل شهادة ة المستدامةدور الحكم الراشد في تحقيق التّنميّ ، سعادبن غانم هاجر،  قارة ،صابر خلوفي  -1

  .04، ص 2008 اللّسانس، كليّة الحقوق، جامعة فرحات عبّاس، سطيف،
  .المرجع السابق ،11/10القانون رقم المادة الأولى من  -2
  .المرجع السابق، 90/08لأولى من القانون رقم المادة ا -3
يتضمن القانون المدني    ،1975ديسمبر  26افق ل ، المو 1395رمضان  20، المؤرخ في  75/58رقم الأمر  -4

  .2007لسنة   78 ، ج رج ج ع 2007ماي  13، المؤرخ  07/05والمتمم بالقانون رقم  المعدل 
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فعاليّة  ،مساءلة، شفافيّة،  مشاركة مبادئ من تستوجب تحقيق تكفي بللا  الاستقلاليةلا أن هذه إ     

  . الدّولة ا إلى جانبهب نيستهاوزن سياسي لا  جديدة لهافي ظل بروز أطراف  أخرى ومبادئ

وقفت في طريق الباحثين أثناء ترجمة تي نتناول العقبات اللاها في هذا الفصل كلّ هذه النّقاط جمعن     

هذا حول تعريف سة الموقف الدّولي ا، ودر مجتمع كل خصائص محاولة تكييفه معو طلح الحوكمة مص

 طارة في إتشارك معها في عناصر عديديز به عن المفاهيم التي كثيرا ما تميّ يوما الّذي  ،المصطلح

  )المبحث الأول( .للأطراف دةموحّ  سياسة

 أو ظاهرة ما بعيدا عن مبادئ تجسدها أومنظومة كما لا يمكن الحديث عن الحوكمة المحلية أو أي  

  )المبحث الثاني( )1(.تحدد نسبة تكريسهامعايير و عن هويّتها  تعبّرمرتكزات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
القاهرة، مصر،  ،05، ع المؤتمر العربي حول الإدارة المحليّة ،"الإدارة المحليّة والبلديّات العربيّة"، سمير عبد الوهاب - 1

  .14 - 11ص ص ،2007
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  المبحث الأول

  مفهوم الحوكمة المحليّة

أدى إلى ظهور مصطلحات  يّرات جذريّة في الآونة الأخيرة في جميع المجالات مماّ شهد العالم تغ      

ة تلك المترجمة من اللّغات الأجنبية إلى اللغة العربيّة، صّ وقع الجدل في تفصيل مفاهيمها خا ثوريّةو  جديدة

حيث  بة أو العولمة،سمّاه البعض الكوكأو مثل ما إذ نجد منها الحوكمة المحليّة أو الحكم الرّاشد المحلّي 

مع خاصّة  ،شمل أيضا المستوى المحلّييالوطني فقط بل المستوى الدّولي و  مصطلح لا يخصّ أن هذا ال

كما في التنظيم الإداري الجزائري ظهور وحدات إقليميّة جديدة كالبلدية والولاية و  محليّةالإدارة النظام  تطوّر

الجماعات الإقليميّة :" يلي على ماالّتي تنص  1996من دستور  15مكرّس دستوريا حسب المادة  هوّ 

   )1( ." هي البلديّة و الولاية ، البلدية هيّ الوحدة الإقليميّة

حثين الباأثناء محاولة المفكّرين و مشاكل كغيرها من المفاهيم واجه  مصطلح الحوكمة المحليّةف   

مصطلح  واستخدم في فرنسا تحتوناني يه أصل باعتبارترجمته  والسياسيين والاجتماعيين الاقتصاديين

Gouvernance،  تكييفه لنموذج واحد يصلح لكل طلح يترجم المضمون بكل معانيه، و مصالبحث عن و

ب أمر صع....، العادات والتقّاليدسّياسيةالديانات، النّظم ال، تعدد اللّغاتالمجتمعات بغض النّظر عن 

  .للغاية

  عصرية مفاهيمة أو محلية بعيدا عن مجموعة من مة دوليّة، وطنيّ كما أنه لا يمكن الحديث عن حوك      

لتّمييز بينها يجب دراسة الخطوط العريضة وللتمكّن من اعها إلى حد الخلط بينها، م كثيرةتتشارك معاني 

  .)وّلالمطلب الأ ( لكل مفهوم

 لاو  فيها الحوكمة المحليّةتنشط  تعتبر فواعل  القديمة والّتي إلى جانب ةحديث أطراف لظهور إضافة       

 .)المطلب الثاني(تتحقّق من دونها

  

                                                 
ديسمبر،  ج ر ج ج  07، مؤرخ في  438/ 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  96من دستور  15المادّة  -  1

الصادر   25ع   ، ج ر ج ج2002أفريل  10مؤرخ في  ،03/ 02، معدل و متمم بالقانون رقم  1996لسنة  76ع 

لسنة   16، ج رج ج ع  2008نوفمبر  15في  المؤرخ 08/19، معدل و متمم بالقانون رقم 2002أفريل  14في 

2008.  
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  الأول المطلب

  شابهة لهالمتعريف الحوكمة المحليّة وتمييزها عن المفاهيم ا   

، لتداخله بمفاهيم أخرى مشابهة لهجهود المفكّرين على توضيح مفهوم الحوكمة المحليّة نظرا  ارتكزت     

الإستراتجيات الّتي توقّفت نتيجة لفشل تنمية طيّاته قوّة لدفع عجلة ال إذ جاء هذا التّعريف حاملا في

ثم  ،)الفرع الأول(الحوكمة المحلية عريفتلتوضيح هاتين النقطتين سنتناول الجزائر، و  يالمطبّقة ف

  ).الفرع الثاني(ه خرى تتشابه مععن مفاهيم أ سنحاول تمييزه

  لوالفرع الأ 

  المحلية تعريف الحوكمة

لكن من خلال التّعريف و  ،)أولا( واختلافاتلحوكمة المحليّة لعدّة إشكالات عريف مصطلح اترّض تع     

  ).ثانيا(القانوني سنلخّص كل النّقاط المشتركة

  إشكالات تعريف الحوكمة المحليّة  : أولا

قام بها  التي للاجتهاداتنتيجة  تأتالّتي و في تعريف الحوكمة المحليّة  إشكالاتو  اختلافاتظهرت      

وهذه ، مات الدّوليّة ومراكز البحثظّ ى التّعريفات الّتي ذكرتها المنن، بالإضافة إلو ن والباحثو المفكّر 

  .يناسب كل المجتمعات موذجن تحديدصعوبة   في التّرجمة أو فيسوءا الإشكالات  تتمثل 

  إشكاليّة التّرجمة -1

ت في التّرجمة خاصّة تلك المترجمة من اللّغة عدّة إشكالا الاجتماعيةتطرح المفاهيم في العلوم      

 غة العربيّة، ويكمن ذلك في عدم وجود ترجمة واحدة متفّق عليها ككلمةلّ الإنجليزيّة أو الفرنسيّة إلى ال

Globalisation  من  اقتباسها راليّة المحدثة الّتي تمّ يبالعولمة أو الكوكبة، وكلمة اللّ الّتي ترجمت إلى

  )Néolibéralisme.)1ة اللّغة الفرنسيّ 

، لحكمانيةبالية لا تعكس دلالاتها مثل هناك ترجمات مختلفة للحوكمة المحأنّ  تهوما تم ملاحظ     

 هافعبارة إدارة شؤون المجتمع  تبنّا، ...الحكومة،"شؤون المجتمع عبارةإلى الإدارة المجتمعية، بالإضافة 

تعكس المعنى  ها لالكنّ دارة العامّة بجامعة القاهرة،  للإ الاستشارية كمركز الدّراسات ،بحث أكثر من مركز

تناست الطّرف و  "المجتمع"و" الدّولة"وهما  على طرفي المعادلة فقط كزالأساسي للحوكمة المحليّة لأنّها ترّ 

                                                 
  .04، المرجع السابق، ص سعاد  ، بن غانمهاجر  قارة ، صابر خلوفي -1
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إلاّ أنّ هذا  ،ةمصطلح الحكماني ONUحدة مة الأمم المتّ نظّ كما تبنّت م، )1(الثالث وهو القطاع الخاص

في نظريّات  وتاريخيةبل يعكس دلالات ذات صبغة دينيّة  الحقيقي المفهوم بر عنح لا يعالمصطل

كلمة  ةلترجم  نسبهو الأ" الحكم الصّالح أو الرّاشد" ، في حين يرى البعض أنّ مصطلح الحكمانية

Gouvernance ّيعبّر عن سلوك أخلاقي بحيث معياري إلى حد بعيد و قيّمي  لمصطلح هذا ا نّ أ، إلا

تم رفضه فأمّا مصطلح الحكومة  نسان وليس بممارسة الحكم من طرف الدّولة كبناء مؤسّساتي،يتعلّق بالإ

خذ يعتقدون أنّه يجب الأرين العرب ، أما المفكّ بالسّلطة الرّسميّة  مرتبط نّهن لأيبشدّة من طرف المفكّر 

   .صره في الدّولةيعبّر عن الجانب المجتمعي للحوكمة بل تحلكن ذلك لا " الحكم" بكلمة

نب المفهوم غير ممكن، وقد نقل المصطلح إلى اللّغة العربية بجميع جواأنّه يرى " عابد الجابري"أما      

، "كوفرننس"جنبيّة مع كتابتها بالأحرفّ العربية كتب كما هي في اللغة الأيو المصطلح  نطقين أ اقترح

 المصطلح بهذه الطريقة لعدم استحضارأنّة يستحيل  الأوّل يقول ،متناقضين ي ردّينأالرّ هذا  ىلكن تلقّ 

إلى  )منظّمات المجتمع المدني(الّذي يشير إلى الرّقابة من الأسفلالمعنى الحقيقي للمفهوم  تعبيره عن

الديمقراطيّة، مصطلح سابقا وبيّنت نجاحها ك استعملت، أما الثاني يرى بأنّها طريقة مناسبة )الدولة(لأعلىا

   .براليّةيالل

الجدل حول ترجمة المفهوم، بقدر اش و قالنّ في  لى أنّه لا ينبغي تبذيذ الجهودعمن هنا تجدر الإشارة و      

  )2( .ف الحوكمةوظيالآليات المناسبة لكل مجتمع لتما يجب البحث عن 

  إشكالية النموذج  -2

حوكمة ال أنّ  ، إذ نرىالمجتمعات مع جميع نظريّة ما مضمونة النموذج في مدى تلائم تتمثّل إشكالي     

مثل نظريّة العولمة،  انتقاداتكرّس منظومة فكرية وسياسيّة تعرّضت لعدّة يكغيرها من مفاهيم التنمية 

مجتمعات المن  قبولا  لقيرورة ضّ الفب، وبما أن شعار الحوكمة هو تقليص دور الدولة ... براليّة الجديدةيالل

لتي االمتخلفة  المجتمعاتفي ذلك عكس نرى ، في حين رأسمالي الع النظام تلك التي تتبّ خاصة  رةمتطوّ ال

إذا  اهذا الجدل يجب النّظر م من، و للخروج لا تستطيع أن تتحكم في سياسية الدولة ومجالات تدخلها

                                                 
العالم  التّعبير في وإستراتجيات الراشد ملتقى دولي حول الحكم، "المفهوم والمكوّنات"الحكم الرّاشد "، الطيب بلوصيف -1

  .10ص  ،2007، أفريل، 09-08، سطيف ،  عيةالاجتما، كلية العلوم 1، جالنّامي
، مذكرة لنيل "درسة حالة الجزائر" فحة الفساد في المجالس المحلية ،الحوكمة المحلية ودورها في مكا بلال، خروفي - 2

  .36 ص ،2012ـ  2011الجزائر،  ،ورقلة ،، جامعة قاصدي مرباحفي العلوم السياسية، كلية الحقوق رالماجستيشهادة 
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أم كل المجتمعات  قابلة للتّطبيق في... من مشاركة وشفافية ومساءلةالحوكمة  كانت القيم التي تدعو إليها

        )1(.مجتمعات معينة فقطل ةأنّها صالح

 استقرارود لا يمكن أن تتحقق إلاّ في ظل وجي هذا الشأن أن الحوكمة ف "الجابري محمد عبد" إذ يرى     

م الأوضاع في الدولة ستأزّ  دور تقليصمسألة مؤسسات شرعيّة و تداول سلمي على السلطة ، و و سياسي 

دة الشركات المتعدّ  سيطرةل الكبرى في ظل العولمة و لح الدو في حين يخدم مصا ،فةالدول المتخلّ 

  )2(.لذا من الصّعب وضع نموذج موحّد يصلح لكل المجتمعات المختلفة ،الدولي الاقتصادات على الجنسيّ 

 نظام ضروري، بل عليها ايجاد  متخلّفة عن الحوكمة الّتي أصبحلكن هذا لا يعني إبعاد الدّول ال     

  .وأوضاعهاوكمة تتوافق مع خصائصها لحلآليات  حلول لإدماج

  التعريف القانوني : ثانيا

تعريف شامل إيجاد  صعوبة في  الاجتماعية واهرالظّ الحوكمة المحليّة كباقي  ظاهرة واجه تعريف     

                      ،مفي المفهو  لاجد أثارتأنّها  رغم التعريفات المقدمة إلىف ،لها يعمم جميع عناصرهاوواضح 

البرنامج و  ،FMIالدولي   ا����������د نكمات الدولية دور في توضيح معنى الحكم الراشد مثل البظّ نمللف

 مة التعاونظّ منو  ،OCEDالتنمية و  الاقتصادي ة التعاونمظّ◌ّ ومن،  PNUDدةمم المتحلإنمائي للأا

  )OCDE.)3 الاقتصادية التنميةو 

 الاقتصاديةالطّريقة الّتي تمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد  نّهاأفالبنك الدولي يرى الحوكمة ب     

جنة للا أعدتهالّذي  1955المنشور سنة  التقرير اعرّفهف ،)4(بلد ما بغية تحقيق التنميةفي  والاجتماعية

ه تتم تسوية المصالح نظام من خلال :امفهوم الحكم الراشد بأنه على مستوى البنك العالمي لدراسة المكلفة

محاولة المؤسسات الماليّة مناقشة  :بأنّها عرّفوها وليأما خبراء الصندوق الدّ  تطوير التعاون،المتضاربة و 

مسألة سياسية دون الهجوم على الأنظمة بهدف تحديد دور الدّولة كسلطة فعالة وليس كسلطة مشروعة 

الحكم القائم على المشاركة  على أنّها)6( PNUDالإنمائي للأمم المتّحدة  بينما عرّفها البرنامج ،)5(فقط

                                                 
  .12ص ، المرجع السابق،طيب وصيفبل -1
  .38- 37ص ،السابق ، المرجعبلال خروفي -2

3- LAKHLEF Ibrahim, La bonne gouvernance, croissance et  devlopp.ement, édition dar el khaldounia, Alger, 

2006, p 32 
  .14، ص 2003، لبنان، رعربية للإدارة والنش، المنطقة ال1ط ،"قضايا وتطبيقات "الحكمانية ،زهيرعبد الكريم ، الكايد  -4
  .05ص ، المرجع السابق،سعادبن غانم ،  هاجر ، قارةصابرخلوفي  -5
   .                                           المرجع السابقالإنمائي، برنامج الأمم المتّحدة  -2
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 والاجتماعية والاقتصاديةلأولويات السياسيّة ودعم سيادة القانون، إذ يتضمّن هذا التعريف ا والمساءلة،

  )1(.حول تخصيص موارد التنميّة

ة تتلخّص في دراسة العلاق ف الحوكمة في ستة محاورعرّ " أسرودس"كتورومن جهة أخرى نجد الد     

بالإضافة إلى تعزيز دور المنظّمات الغير  إتبّاع نظام الخوصصة،بين السوق و التدخّل الحكومي و 

مل مع المواطنين لضمان الكفاءة التّعاو بإدخال قيم جديدة كالخبرة والمناقشة  مركزيّة الإداريّةلاحكوميّة وال

سميّة على المستوى الغير الر و الرسميّة  طرافبين الأالتفاعل و  كيز على قيم الديمقراطيّةالتّر و الفعالية و 

ذلكّ النظام الذي يسعى إلى التنّسيق  بأنّها  Baghascou et le gelles كما يعرفها  )2(،المحلّي

 Marcou Rangeon et و المناقشة والمعرفة،إلى  ان والجماعات المحليّة للوصولبين الأعو 

Thiebault  الحكوميّة  منظمات غيرالو  خاصةطاعات المن الق الأشكال الجديدة والفعّالة بأنّها عرّفها

Françoisنجد و والتجمّعات الخاصّة بالمواطنين المساهمة في تشكيل السياسة،   Xavier Merrien  

في الموارد و الخاصة  العامة ذلك الحكم الجديد القائم على التّعاون بين المؤسّسات  بأنها الّذي عرّفها

  .  والخبرات

بمدينة صوفيا  1996الإعلان الّذي صدر من الإتّحاد الدّولي لإدارة المدن في ديسمبر  هافعرّ كما       

ة نشطالأ تالنّظام القائم على نقل مسؤوليا بأنّها ذلك" نظام الحوكمة المحليّة"الّذي جاء تحت عنوان 

، ر الموارد الكافيّة للقيام بهذه الأنشطةيمركزيّة الماليّة بتوفّ لاالتبني  و ةالعامّة إلى المستويات المحليّ 

 الاقتصادلخصخصة وتهيئة الظّروف  مشاركة المواطن في وضع القرار المحلّي، إلىبالإضافة 

   )3(.المحلّي

ات تتضمّن مجموعة من المؤسّسات والآلي المحلية من خلال النّقاط السّابقة نستنتج أن الحوكمة    

   وتناول ،المستوى المحلّي مناقشة الآراء المختلفة وممارسة الحقوق والواجبات على من لتمكين المواطنين 

  

  

  

                                                 
 الحكم الراشددولي حول ملتقى ، "حكم الراشدمشروع مؤسسة تربوية وال" ،الدريسي ، النوريعبد الحميدبوطبة  -1

  .294، ص2007 أفريل ،، سطيف، كلية العلوم الاجتماعية 2،ج اتجيات التعبير في العالم الناميوإستر 
  .38- 37 ص ، المرجع السابق،بلال خروفي -2
  .48-47 ، صالمرجع نفسه -3
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مشترك )2(من أجل إنجاز مشروع  )1(التنظيمات والقراراتو  ياتوالتنسيق بين مختلف الآل ،مشاكل كل قطاع

      )3(.ميع المجالاتتحقيق تنميّة في ج ولرّسميّة والغير الرّسميّة بين الفواعل ا

الخصائص الّتي وضعت من طرف  تعريف الحوكمة من خلال مجموعة منعموما لا يمكن      

يمكن بل  )4(،الاقتصاديةمة الشراكة والتنميّة ظّ◌ّ الإنمائي للإتّحاد الدّولي أو منمات الدّوليّة كالبرنامج ظّ المن

 على الإدارة مّة الّتي تضفي ى القواعد العالتنصرف إعلى مستويات هيكليّة خلال قيامها  منتعريفها 

ما يسمّى  أو) 5(،والشّفافيّة وتخضع للمساءلة والفعاليّةوالكفاءة  ستقلاليةبالإمن خلاله رشيد تتمتّع  نظام

تتولّد لديهم الثقّة في السلطات تحقيق أهدافها و بكّن الجماعة من إشباع حاجياتها بالقيادة الرّشيدة أين تتم

            )6(.المحليّة

ن أجل تحقيق الرفاهية ل ديمقراطيا الشعب مكما تعرّف أيضا على أنها مجموعة من المؤسسات تمثّ      

   )7(.الرقابة، التداول على السلطة المسؤولية، ،الشفافية المشاركة، ،بما ينبني على المساواة

ممارسة تتعلق بالة تعبّر عن مكوّنات فإذا جمعنا كل التعريفات السّابقة نستنتج أن الحوكمة المحليّ      

شاركة مفيها الشّفافيّة و تحتكم إلى جملة من القواعد تحتل في دولة  السّياسيّة في تسيير الشؤون المحليّة

مكانة  القرارات وحسن تسيير الموارد المحليّة خدمة للصّالح العام ذتخاا فيو المواطن  قطاع الخاصال

  )8(.مهمّة

ة مــن الحوكمــة المحليّــة مجموعــ:"وهــويلــم بكــل النقــاط  ق يمكننــا تقــديم تعريــف جــامعمــن خــلال مــا ســب    

ــات ــات والعملي ــي، الآلي ــى المســتوى المحلّ ــي مــن خلالهــا يســتط عل ــر عــن مطــالبهموالّت ــراد التّعبي  يع الأف

خضوع الو  ،)المشاركة(ة التشاركية طيّ دعّم الديمقراي ممافيما بينهم  حقوقهم وواجباتهم والحوار وممارسة

                                                 
 
1-BENNACER Nasseredine,  Gouvernance des territoires littoraux et gestion durable des ressources hatieatique 
dan la bais de Bejaia, mémoire de magister faculté des science des gestion., université A .Mira, Bejaia, 2010, 
p14. 
2 - AMZAL Zineb,  La gouvernance territoriale et développement durable,  mémoire de master, faculté science 
des gestions, université A .Mira, Bejaia, 2012, p23. 
3 - SAIDI Meriem, Gouvernance des territoires et développement  local, mémoire de master, faculté des science 
des gestion, université A .Mira, Bejaia, 2010, p14. 
4 - HAOMOUCHI Sofiane, Gouvernance territorial et développement local, mémoire de master, faculté science 
des gestion, université A .Mira, Bejaia, 2010, p92. 

  .58ص  ،2011، الجزائر،2ع  ،الإدارةمجلة ،  "الحكم الراشد من خلال الصّحافة المستقلة"، عبد الكريمقلاتي  -5
  .94 ، ص1990 ،الأردن، عمان الثقافة للنّشر و التّوزيع، ، دار5ط  ،يادة الإداريّةالق، نوافن ـ كنعا6

7- LAKHLEF Ibrahim, op Cit, p 33. 
الحكم الراشد ملتقى دولي حول ، "عوائقه في ضوء التجربة الجزائريةلحكم الراشد و متطلباته و ا " ،مصطفى مرضي -8

  .313، ص 2007أفريل ،، سطيف، كلية العلوم الاجتماعية2، ج إستراتجيات التعبير في العالم الناميو 
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( الأداء فــي والامتيــازف إلــى تحقيــق الجــودة هــدتالّتــي  ،)ســيادة القــانون(و القــرارات لكافــة التنظيمــات 

خضــوع كــل ، و )الشــفافية(العلانيّــة إطــارأســاليب المنافســة وضــبط العلاقــات فــي  واســتخدام، )الفعاليّــة

        )1().التعدّديّة الحزبيّة(، مع حريّة التّعبير)المساءلة( السلطات للمساءلة

  الفرع الثاني

  علاقة الحوكمة المحلية بالمفاهيم المشابهة لها

مرتبطة  هاوجدنا أن وبعد توضيح معنى الحوكمة المحليّة تي تم التطرّق إليهامن العناصر الّ  انطلاقا     

ة من حيث الممارسة و يقوم على معايير إنسانيّ هذا المصطلح حديث النّشأة أن  باعتباربمفاهيم أخرى، 

 وتتشابه، )أولا(بشريّة و التنّميّة ال معاصرة كالتنّميّة المستدامة اجتماعيةتتقاطع إلى حد كبير مع ظّواهر 

مؤسّساتية إدارية  كما تتشابه مع ظواهر، )ثانيا(مع ظواهر سياسيّة كالدّيمقراطيّة والإستقرارالسّياسي

  . )ثالثا(كالمجتمع المدني والإصلاح الإداري

  حوكمة المحليّة بالتّنميّة المستدامة والتنميّة البشريّة  علاقة ال:أولا

والتنّميّة ، بعيدا عن مفاهيم عصريّة كالتنّميّة المستدامةالمحليّة الحوكمة  لا يمكن تعريف مصطلح     

  .البشريّة

  المستدامةعلاقة الحوكمة المحلية بالتّنميّة  -1

ا السّياسات والبرامج الّتي تتم وفق توجّهات عامّة لإحداث تغيير بأنّهنمية المستدامة المحليّة ف التّ تعرّ       

تحسين نظام توزيع و  ستوى المعيشةمرغوب فيه على مستوى الجماعات المحليّة، تهدف إلى رفع م

  )2( .المدخول

حيث كان لها  1787النّرويج  في  وزراء الّذي سميّ على إسم رئيسة" بروتلاند"نجد تقرير إذ     

 . حقةلالا فاقياتتّ لااالمعتمدة  الأرضيّة أصبح بمثابةالذي  نميّة المستدامة وللتّ وم ة في إعطاء مفهسبقيّ الأ

أين  1972في  ملستوكهو ب عقدالذي ان CNUED مؤتمر الأمم المتّحدة للبيئة والتنّميّة  اكما تبنّاه     

دّد البيئة خاصة فيما يتعلّق دولة من أجل إعداد مخطّط  لمكافحة بعض المشاكل الّتي ته 113 اجتمعت

                                                 
  .94ص  ،  المرجع السابق،بلال خروفي -1
  :متاح على الموقعالحوكمة المحلية كآلية لمكافحة الفساد ، قراءة عن المفهوم والآليات ، بوحنية قاوي  -2

mw.Bouhania.co: w.w http/،  2013فيفري  20ح الموقع بتاريخ ، وتم فت 2001مارس  12تم وضع المقال بتاريخ 

  .02، ص10:45على  الساعة 
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ين تبنّت مجموعة من أ)قمة الأرض(1992لسنة "رو ريودي جاني"كذا مؤتمر و  بالأمطار الحمضيّة،

التي تهدف إلى  ،)1( ط شامل من أجل ضمان تنميّة مستدامةمات الغير حكوميّة مخطّ ظالدّول والمن

ر الذاتي والمستمر بمعدّل يضمن التطوّ  على القدرة كتسابلا يير جذري في مجتمع معينإحداث تغ

 الاقتصاديةرشيد المستمرلإستغلال الموارد التحسّن المتزايد في نوعية الحياة لكل الأفراد عن طريق التّ 

  .وتحسين توزيعها

المستدامة بإعتبار الأولى  نوع من الترابط بين الحوكمة المحليّة والتنميّةأن هناك نلاحظ  سبق اممّ      

نسبة  ارتفاعو التّنمية في العالم الثالث بينما تقوم الثانيّة على العدالة، لذلك تعود أزمة  اركةتقوم على المش

ثقة الممنوحة للإدارة في ال لذا، إلى عدم فعاليّة المؤسّسات الحكوميّة الاجتماعيةالبطالة، وتدهور الحياة 

فاعل بين القطاع العام تّ ، والل القوميونمو الدّخ الاستثمارساهم في رفع معدّلات تالحوكمة المحليّة  إطار

التنّميّة تتشارك مع كما أن الحوكمة المحليّة  والخاص يحرّك عجلة التنّميّة من خلال تبادل المعلومات،

بمعرفته  اللامركزيةعلى المجتمع المدني الّذي يلعب دورا لا يستهان به على المستوى  باعتمادهماالمحليّة 

 )2(. لأهداف المواطنين

  علاقة الحوكمة المحليّة بالتنمية البشريّة -2

 الانتقال استوجبإلى إهمال الجانب البشري مما  الاقتصاديأدى تركيز الجهود التنموية على الجانب      

تجعل   الاقتصاديةلأن النظرية  ،البشري في ظل التنّمية البشرية الاستثمارالمالي إلى  الاستثمارمن 

 باعتبارها، البيئية والثقافيّة الاقتصاديةكما أنّ  التنمية البشريّة ترتبط بالجوانب  ،الإنسان المنطلق والغاية

  .والاستدامةبهدف التّعاون والعدالة  الأفرادخطّة لتطوير قدرات 

لكن لا يمكن لأي نظام سياسي تحقيق هذه الأهداف دون وجود صريح للحوكمة لأنّها من تضمن      

  )3(.الّتي تتميز بها تمعيّة بالنّظر إلى تعدد الفواعلن الفئات المجنسب كبيرة من المشاركة بي

                       ي                  السّياس رقراوالإستعلاقة الحوكمة المحليّة بالديمقراطيّة : ثانيا

غياب ها إلى حد و يؤثّران عليبها  يتأثرانإذ  ،المحليّة بالحوكمة السياسي والاستقرارالديمقراطية  رتبطت

                                                 
  .23، المرجع السابق، صسعاد بن غانم هاجر، قارة صابر،  خلوفي -1
، ص 2009الجزائر،  ،23، ع مجلة الفكر البرلماني ،"السياسي وعلاقته بالحكم الراشد الاستقرار"، عبد الكريم قلاتي -2

86.  
  .45- 44، ص، المرجع السابقبلال خروفي -3
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 ثم علاقتها ةلمحليّة بالديمقراطيالحوكمة ا ةسنتناول علاق أكثر فصيلتّ لول ،انعدامهماالحوكمة في حالة 

  .السّياسي بالاستقرار

  قة الحوكمة المحلية بالديمقراطيةعلا -1

للحكم الراشد لما المناسبة  هذا لتقديمه البيئة، و نظمة الحكم المعاصرةأيعد النّظام الديمقراطي أفضل      

نزيهة من  السلطة وانتخاباتمن دستور ومؤسسات رسمية وتداول على  توفّره من آليات حكم متكاملة

 ييم، لذا أصبحت قضيّة نظام الحكم ضروريّة لتق...شّعبلمشاركة فعالة لشأنها تتصدّى للفساد، و 

 )1(.الحوكمة

بل على المجتمع من طرف المسؤولين فقط ميّة تسيير الشّؤون العمو مقراطية لا تعني كما أن الدي     

قوانين تضمن بوسائل إعلاميّة حرة و  ة التّعبيرالمدني بما فيه المواطنين المشاركة في ظل المساواة وحريّ 

 جبالمكرّسة في قانون البلديّة بمو  اتذلك، إذ تتلخّص الديمقراطيّة في مجموعة من الحقوق والواجب

 ،الانتخابعن طريق  ممثّلي تعيينحق الّتي تكرّس للمواطنين  )2(11/10القانون من14إلى11المواد

مما ينجم عن ذلك مساواة بين المواطنين  )3(ر الدّيمقراطياالمس طارإبذلك يمارس رقابة غير مباشرة في و 

 )4(.دون تمييز

لحوكمة المحليّة، تلك التي تخص ا ها نفسي تقوم عليها الديمقراطيّة يجد أنّ المتأمّل في المعايير التو      

 بالتالي تعزيز، المشاركة، المساءلة، العدل، و القانونعلى شرط إقامة دولة ذه الأخيرة تقوم ه باعتبار

هدر  فيهامقراطيّة لا يكون دي ةممارس و يمقراطي سليم يحتاج إلى حكم صالحبناء دلشفافية في التسيير، فا

                            )5(.ديمقراطيّة في دولةد هناك أخلاق فلا مكان للفساعندما يكون و  للثّروات،

                                                 
مجلة ، "الأحزاب السياسية"  مات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر،دور منظ، عبد النور ناجي -1

  .111، د س ن، ص 03، ع المفكر
  .، المرجع السابق10/11من القانون  14إلى  11أنظر المواد من  -2
  .343، ص 2004 ،، الجزائر5، عمجلة الفكر البرلماني، "، مشاكلمبادئ، مؤسسات "، ، الديمقراطيةدفيد ثام يب -3
  .334، ص نفسه المرجع -4
نشورات الحلب ، م"مقاربة إصلاحية في خدمة القانون"  في المنطقة العربية، الديمقراطيّة والتنميةإشكاليات ، سليم حرب -5

  .15-14 ص الحقوقية، لبنان،
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يمكن تحقيق حوكمة  خير نكتشف أن العلاقة بين الحوكمة المحليّة والديمقراطية نظريّا تكامليّة، فلافي الأف

عمليا و ، الحكم الراشدعلى آليات  الاعتمادفي دولة غير ديمقراطيّة، ولا يمكن تحقيق نظام ديمقراطي دون 

  )1(.ابطيّة فالأولى تعزّز الثانيّةعلاقة تر 

  يالسّياس بالاستقرارة المحليّ  علاقة الحوكمة - 2

الشّعب مع  واتفاق  ،السياسيّة الاضطراباتمن اسي في تلك الحالة التي تخلو السّي الاستقراريتمثّل      

سيؤدّي إلى فقدان  داء مهامها بفعاليّةعلى أ الجماعات المحلية، فإذا عجزت  رضاه بالقوانينو السّلطات 

ويمكن أن يختل النّظام السياسي بسبب ، الموارد الماديّة والبشريّة انعدام وبالتالية من طرف المواطنين الثق

النّمو الفوضوي و  الفسادو  ا يؤدي إلى ممارسة القمعتغيّر المطالب أو القيم السائدة في المجتمع مم

  .رسمية والغير الرسمية مات الظّ◌ّ للمن

السياسي حريّة  الاستقرارالحوكمة المحليّة، حيث يجسّد السياسي و  الاستقرارأنّه هناك علاقة بين  كما     

توطيد العلاقة بين السّلطات والمواطنين مما يضفي و  الحقوق والواجبات، احترامالصّحافة، و  التّعبير

 إطارفي المؤسسات و  التي تصدرها مختلف الإدارات الشّفافية والنّزاهة في إصدار وتطبيق القرارات

شادة القرارات ر  أي ،الانحرافاتثير المساءلة الشّعبيّة الهادفة إلى تقويم أتحت تو المصلحة العامة 

  .عقلانيتهاو 

تحقيق الجودة و  ،الحوكمة بمكانيزماتها تهدف إلى تحقيق دولة القانون، والمشاركة الشّعبية، الشفافيةف     

السياسي في ظروف يسمح للمجتمع المدني بمختلف أشكاله في  ستقرارالاتحتاج إلى  ، لكن ذلك السياسية

خيرة لا يمكن السياسي يتحقق بتفعيل مبادئ الحوكمة ، وهذه الأ فالاستقرار ةتداخليّ المشاركة، إذا العلاقة 

  )2(.السياسي الاستقرارفي ظل إلاّ  ن تتحقق أ

  الإداري الإصلاححوكمة المحلية بالمجتمع المدني و علاقة ال: ثالثا

إلى ، فالإصلاح الإداري سياسة تهدف دبالفسا ح الإداري يرتبط مصطلح المجتمع المدني والإصلا     

الفساد بدوره مرتبط يوفّر الآليات المناسبة لذلك، و  أما المجتمع المدني الفساد الإداري، على القضاء

درس العلاقة  الحوكمة المحليّة بالمجتمع و لتفّصيل أكثر سن ؤثّر و يتأثّر بها،بالحوكمة المحليّة لأنّة ي

   .المدني، ثم علاقتها بالإصلاح الإداري

                                                 
  .47-46، المرجع السابق، ص بلال خروفي  -1
  .70 ص ، المرجع السابق،"السياسي وعلاقته بالحكم الراشد الاستقرار"، عبد الكريم لاتيق -2
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                                                     يعلاقة الحوكمة المحليّة بالمجتمع المدن -1

  اتالنقابمات، الجمعيات الغير حكوميّة، ظنمالمجتمع المدني إلى مجموعة من الوم همف اتجه     

ة نسبيا عن لتقّ ، وكل منظّمة تقع بين السّلطة العامّة والمواطنين، فتكون مس..حزاب السياسيةوالأ، المهنيّة

تأّثير على لتسعى لف ونيّة والذمّة الماليّة المستقلةتتمتّع بالشّخصيّة القانو  لى تحقيق الربحإالدّولة ولا تهدف 

ؤشّرات الحكم م ستفيد منينميّة ريك ثالث في عمليّة التّ شإذ يعتبر المجتمع المدني  ،السياسات العامّة

الة على الإدارات قوي للمواطنين ومراقبة فعّ المثيل تّ اللما يتمتّع به من قدرة على التأّطير و  الراشد

  )1(.وبالخصوص الجماعات المحليّة

 ولى توفّر المبادئهنا نستنتج علاقة الحوكمة المحليّة بالمجتمع المدني علاقة شراكة،  فالأمن      

     )2(.هاالثاني يوفّر الآليات الضّروريّة لتجسيدها والميدان الأفضل لتحقيقو 

  : في المجتمع المدني يتحقق إلا بتوفر الشّروط التاليةلكن ذلك لا 

المواطنين، المعرفة الكافية في مجال التنميّة المحليّة وفتح  بانشغالاتالمستمر  الاهتمامضرورة      

دني التي يمر بها المجتمع المالمحلّي، فهم طبيعة المرحلة  أنالشّ ل لمشاركة المواطنين في تسيير المجا

  الاستقلاليةمن  زملااللقدر ابيحضى المجتمع المدني يجب أن  في الدّولة، والاجتماعيوالواقع السياسي 

  )3(.لعامّةوالخبرة حتّى يتمكّن من مواجهة السّلطة ا ،لقيام بمهامه دون تحت أي ضغطل

  علاقة الحوكمة المحليّة بالإصلاح الإداري -2

بعد ، فالإدارةعلى  يرتأثبال والاجتماعية والاقتصاديةأدّت التغيّرات الّتي حدثت في الحياة السياسية      

  تعكسالتي مختلف أشكال الفساد  انتشارو  )4(مواجهة التّحدّياتعن  جهزة الإداريّة الحكوميّةعجز الأ

 الموظفين وفقدان قة في التنّظيمات والقراراتالثّ  وانعدامخلق جو من اللامبالاة ، فلى النّظام الإداريا عيسلب

 التي تنظّم العلاقات غياب الرقابة في ظل عدم تطبيق النّصوص القانونيّةلمسؤوليّة والحماس، و ا روحل

وضاع ز مطالب لإصلاح الأأدّى إلى برو  ، كل هذاح العامقرارات غير رشيدة لا تخدم الصال واتخاذ

، الشفافيّة في ين كزبائنبالمواطن الاهتماموإتباع سياسة الإدارة الحديثة الّتي تقوم على مراقبة الأداء، 

   .بآليات الحوكمة المحلية الاستعانةالتّكاليف،  التّسيير والتحكّم في

                                                 
  .117-112ص  السابق، ص، المرجع نورعبد الناجي  -1
  .120-118، ص ص نفسه المرجع -2
  .190المرجع السابق، ص  ،"السياسي و علاقته بالحكم الراشد الاستقرار "، عبد الكريم قلاتي -3
                                                   .06نية، المرجع السابق، ص بوحقاوي  -4
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تستهدف خدمة المواطن بشكل فعال   نّهاتفّق مع آليات الحوكمة لألحديثة يوعليه فإن نظام الإدارة ا      

                                                                                )1( .أخرى لأطرافلأكبر  مع مساهمة

لكونها ظهرت في نفس الفترة، ولنفس   ن الحوكمة المحليّة تتداخل مع ظواهر أخرىنستنتج أسبق مما 

                             .الفقر والتخلّف وتسلّط الدّولة ص في إخراج الدّول منتلخّ الأسباب والأهداف، إذ ت

  المطلب الثاني

  أطراف الحوكمة المحليّة

اللأمركزيّة الإدارية إلى الحوكمة و  الحكم المحلّي من منظومة الانتقال التّعبير الأكثر أهميّة هوإن      

تبر الحوكمة تفاعل لمجموعة من ور فواعل جديدة تجسّدها، إذ تعالمتمثّل في ظهرغم تعقيده و  المحليّة

، القطاع الخاص، والمجتمع في كل من الدولة وتتمثّل ر عن المقاربة التّشاركيّة،الّتي تعبيو طراف الأ

على خلق فرص السياسية لممارسته، بينما يعمل القطاع الخاص و  فالحكومة تهيّئ البنية القانونيّة المدني،

الملائمة، أما المجتمع المدني يهيئ التفّاعل  الاقتصاديةتحقيق الدّخل للأفراد لتهيئة البيئة العمل و 

هدف  باعتبارللمشاركة في مختلف الأنشطة،  الفعالةالسياسي بتسخير الجماعات والأفراد  الاجتماعي

  )2(.لمحليّةكل فاعل يمثّل دعامة من دعائم الحوكمة ا الحوكمة التفّاعل بين هذه الفواعل، لأنّ 

إذ  ،للحوكمة المحليّة ساسيّةالأ الأطراف الثلاثةحدد )PNUD )3فالبرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة      

 ).ثانيا(، والقطاع الخاص)أولا(يمكن تقسيمها إلى القطاع العام

  لفرع الأولا

 القطاع العام

 إطارالمهتمّة بالإدارة العموميّة في  ةالسياسيذلك التنظيم السياسي والمؤسسات  يقصد بالقطاع العام     

لدفاع او تعزيز القانون السياسي داخل المجتمع و  الاستقرارهدف إلى يم معيّن لخدمة المصلحة العامة، إقلي

                                                 
  .23، المرجع السابق، ص بلال خروفي -5

2 - BENNACER Nasseredine, op cit, p11. 

  .، المرجع السابق"تقرير التنمية الإنسانيّة" برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي،  - 3

  .1رقم  أنظر الملحق -
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نمية البشرية، الحفاظ على الأمن تحفّز وتشجّع على خلق جو لتنشيط التّ  عن المصالح العموميّة، 

  )1(.في السوق الاستقرارو  لةتوفير العداو  ، والسّكينة العمومية

سمح بإنشاء الجمعيات ومشاركتها ي يالتّشريعي الملائم الذ الإطارير فيجب على القطاع العام توف     

بالخدمات العامّة الّتي لا يمكن  الاهتماممهمّتها الكبرى  و الأهم من ذلكفي رسم السياسة العامة، 

  :للمؤسّسات الخاصة القيام بها أهمّها

  .ام، الصحّة العموميّة، التّعليمالدّفاع، حماية الأملاك، الحفاظ على النّظام الع م السلع العامّة،تقدي - 

  .ضع آليات لتنظيم السوقلتّحتيّة وترقية القطاع الخاص وو في البنية ا الاستثمار - 

  )2(... .المستدامة التنميّة إطارحماية البيئة في   - 

قاليم الأ علىالعموميّة  الوظائفم يوتقس ةة الإداريالّتي تبنّت اللاّمركزيل الجزائر من الدّو  باعتبارلكن      

 ). ثانيا(هيئات لامركزيّةو  ،)أولا(، فبالضّرورة هناك هيئات مركزيّة

  الهيئات المركزيّة: أولا

 ا النّظاموعدم التّجزئة والتشتّت، أم نقطة واحدة تعبّر المركزيّة عن لغة التّوحيد والتجمّع والتركّز في    

، عن طريق حصر وتجميع كل الوظيفة الإداريّة قي هيئة واحدة مركزيّة الإداري المركزي أو الإدارة ال

المتمثّلة في رئيس الجمهوريّة، مجلس الوزراء  المتواجدة على مستوى العاصمةمثّلي الدولة في الهيئة م

...)3(                                                                                                   

عدم تقسيم الدّولة إلى مركزي على النظام الإداري ال الاعتمادأو من أن التركيز ن يفهم أه لا ينبغي غير أنّ 

، لأنّه لا يمكن تصوّر تسيير الدّولة تاريخيةو ،  إجتماعيّة ، أاقتصادية على أسس جغرافيّة،  أقاليم إداريّة

داريّة تعمل تحت وصاية الهيئات إ عن طريق جهازها المركزي، بل هناك وحدات اليمها لكل أق

 )4(.المركزيّة

  :هما ن النّظام المركزي يقوم على دعامتين أساسيتينمما سبق نستنتج أ  

  .تركيز السلطة الإداريّة في يد هيئة واحدة - 

                                                 
 .19المرجع السابق، ص  ،سعادبن غانم ،  هاجر ، قارةصابر  فيخلو  -1
                                                      .03بوحنية، المرجع السابق، ص قاوي  -2
  .239، ص 2007، امعية الجزائرديوان المطبوعات الج ،4،  ط 1ج  ،القانون الإداري، عمار عوابدي -3

3-FARFERA Mohamed Yacine, BENDEELLAH Youcef; " Administration local décentralisation et gouvernance 
"  revue idara, volume 13, n 1.p 149. 

  .24- 23 ، ص2006 ، لبنان،لبي الحقوقيةمنشورات الح ،القانون الإداري العام و المنازعات الإدارية ،جورج سعد -4
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  )1(.لسّلطة الرّئاسيّةخّضوع موظفي الحكومة المركزيّة لنظام السلم الإداري و ا - 

  مركزيّةهيئات اللاّ ال: ثانيا

هيئات والصّلاحيات بين  الوظائفتوزيع  على القائمداري الإنظام ذلك ال مركزيّة الإداريةد باللاّ يقص     

الولاية كل من ثلة في الجزائر في مالمت، و لامركزيّة تدعى الجماعات الإقليميّة أو المحليّةأخرى  مركزيّة و

على أنّها تقنية   الدكتور زوايمية  و يكيّفها ،)2(إذ تعتبر هذه الأخيرة الوحدة القاعديّة لهذا النّظام ديّة،و البل

  :كالآتي يعرّفها  باللغة الفرنسية إدارية إذ
« La décentralisation territoriale est une technique administrative, mais a une 
portée politique, elle se caractérise par la personnalité juridique reconnue aux 
collectivités territoriales, le droit pour leur habitants de designer eux-mêmes les 

responsables de la gestion des affaires locales » (3  )       

الملقى على الهيئات  العبءخفيف ض تبغر ، )4( تم تكريسها في قوانين بصفتها هيئات لامركزيّة إذ    

بتسيير الشّؤون المحليّة، والعمل على تلبيّة حاجيات  للاهتماممما يجعل هذه الهيئات تتفرّغ  ،المركزيّة

  .باحتياجاتهالأقرب إليه والأدرى  باعتبارهاالمواطنين بفعاليّة 

 والسّعي إلى تحقيق  شؤونهم الخاصّة المشاركة في تسييربكما أن هذا النّظام يفتح المجال للمواطنين      

 )5(.المجال الأفضل لتحقيق الحوكمة، و الرقابة لضمان الشّفافيةوتسهيل  ،التشاركيةلديمقراطيّة ا

  الفرع الثاني

  القطاع الخاص

ما هو سيادي، وقد ظهر دوره كل  ن خارج عن القطاع العام وع كل ما هو يشمل القطاع الخاص     

السوق وضرورة تحقيق الديمقراطية  التّشريع بحرّيةنّظام اللبرالي الرّأسمالي ، و التبني الجزائر بعد 

                                                 
 

  .لمرجع السابق، ا1996من دستور 15أنظر المادة  -1
2-ZOUAIAMA Rachid , Marie Christine, Droit administratif , Berti Editions, Alger, 2009, p 97. 

اعترفت بالبلديّة والولاية كهيئات تمثّل النّظام اللامركزي، بالإضافة إلى بالدساتير  بتداءيمكن القول بأن جميع القوانين ا - 3
  .ن الولايّةقواني كذالكقوانين البلديّة و 

، ع الإدارةمجلة ، "الولايةو ظل مشروعي جوان لقانوني البلدية استقلالية للجماعات المحلية في  يّ أ"، نصر الدين طيفور - 4
  .08، ص 2011، الجزائر، 02
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أفراد كانوا  سواء، والاقتصادي والاجتماعيمكانة ساميّة قي الحقل السياسي  نللمواطنيليصبح  ،التّشاركية

  .ينو دوليّ طنيّين أو  ومين، محليّين أ، منظّمين أو غير منظّ أو جماعات

  ).ثانيا( و المجتمع المدني ،)أولا( المستثمر الخاصطاع الخاص بهذا يشمل القو   

  المستثمر الخاص:أولا

أو  عائلاتو التي يمتلكها أفراد مستثمر الخاص الشّركات الصغيرة والكبيرة، الوطنيّة والدوليّة يشمل ال     

سوق  باعتبارهان إنتاجيّة في إقليم معيّ  اقتصادية، التي تمارس نشاطات )1(فئات محدودة في المجتمع

   )2(.محليةية الالتنمو  عامل التطوّر للمواطنين لبناء الوظائفتؤمن و  ،المنتوجات والخدمات والأموال

لعب كل الوظائف الغير السياديّة، إذ يكما يشمل مختلف المشاريع الاقتصادية، المالية والمصرفيّة و      

ان التفاعل بين لعمل وضمنوعية وخلق فرص لة التنموية خاصة في إحداث نقلدورا مهما في العمليّة 

ماتها في ظل الدولة في القيام بمهة بمساعدة يحقق التنمية الاجتماعية والسياسيالدولة والمجتمع، و 

  .لفتح المجال للقطاع الخاصالتحدّيات الّتي تواجهها عن طريق زيادة المستوى المعيشي للأفراد نتيجة 

 افير لهذتو البخاص دعم التنمية المحلية بعقد شراكة مع المجتمع المدني ال ستطيع المستثمريوعليه      

تقليص  العمل على، و القطاع العامبه تنافس ل الكافي لمختلف المشاريع التّمويللخبرة اللازمة و ا الأخير

على ي  ، نظرا لقدرة المجتمع المدندورها شكلي في مجال التنميّة ىعنها ليبق الاستغناءحد دور الدّولة إلى 

تحقيق الحوكمة اد و بالتالي مكافحة الفسوقدرته على إرساء الشفافية و التغلغل أكثر في الحياة العملية 

  )3(.المحلية

تلخيصها فيما  ويمكن الدولةبمساعدة طبعا بها الذي يحضى قوة المستثمر نقاط لنا  تتضحمما سبق   

                    :يلي

  .خلق بيئة مشجعة ومستقرة -  

   .لملائم ومحاربة البيروقراطيةابتوفير النّظام التّشريعي  الاستثمارتشجيع فرص  - 

  .ق وتنظيمهاالحفاظ على تنافسية الأسوا - 

  .ودعمها تقنيا، ماديا، وقانونيا متساويللطبقات الفقيرة بشكل  الاستثمارمنح فرص  - 

                                                 
  .21، المرجع السابق، ص سعاد بن غانم هاجر، ، قارةصابر خلوفي -1

2 - BENNACER Nasseredine , op Cit, p 11. 
  .41، المرجع السابق، ص بلال خروفي -3
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رت البيئة الملائمة لوجوده ذا توفّ إ إلاّ  لمستثمر الخاص لترشيد الحكمعتماد على اومن ثم فلا يمكن الا     

  .رض وجوده في مقابل الدولة والمجتمع المدنييفف من خلال الإرادة السياسية،وذلك 

  المجتمع المدني: اثاني

 يحضى ، إذ كان في البداية لم17خلال القرن ةالمدني بالبرجوازية الأوروبي المجتمع ظهور  رتبطا    

ولكن  السياسيةو  لمطالبة بحقوقه المدنيّةمن الحصول على ثروة مادية ولا ان تمكّ ، ولم ياللازم بالاهتمام 

عامل مهم ولا يمكن الاستغناء عنه في كل  هبعد ذلك استطاع الحصول على ما كان يستحقه لأن

 .المجالات نظرا لاعتباره المحرك الأساسي لكل عملية تطور

  والاجتماعيين نالسياسييبين المفكرين والباحثين  أصبح مصطلح المجتمع المدني موضوع جدللكن      

  ... ، أرسطو، هيجل، ماركس، مرورا بمونتيسكيو و جون لوكأفلاطونوالفلاسفة منهم 

ة التي تتوسّط المواطنين يمات الطّوعيّة الحرّ نظبأنه مجموعة من التّ  مإبراهيسعد الدين فقد عرّفه     

  )1(.، التسامح والإدارة السليمةالتراضي قيم  حترامبا  تزامالالمع  والدولة لتحقيق مصالح  مشتركة

مسؤوليات لمؤهّلة والمنظمة تتشارك غايات و ف على أنه مجموعة من العوامل الحيّة اعرّ كما ي      

من  أشخاص منظّمين في منضّمات  مجموعة لمعالجة إختلالات وعيوب إقليم معين، أو بمفهوم آخر

 والمجتمع لتحقيقالسلطة  انتباهلفت بغرض ، ...، ثقافيةنسويه ت دينية،غير حكومية، مهنية، جمعيا

   )2(.فاع عن المصالح الإقليميةلدّ الأوضاع وا لتحسين والاجتماعية، الاقتصاديةالمشاركة في النشاطات 

 باعتبارهلحوكمة المعاصرة خاصة المحلية اسية في االأس يعتبر المجتمع المدني أحد الأطراف      

  .السوق بصفة متساويةو على التعامل مع الدولة  د القادريالوح

 يكون مؤهّلا الاجتماعيجود مجتمع نشيط وغني من حيث التأّسيس والرّأس مال أن و  القوليمكن و      

، وإن توفّرت المؤسّسة المناسبة للمجتمع مواجهة العواقب دون العودة إلى السلطة العامةعات و زالفظ النّ 

  )3(.بالتالي زيادة تشغيل الموارد البشريّةو  الاستثماراتفة كل انخفضتلمدني ا

 قدرته على  تكمن في  في مجال تفعيل الحوكمة المحلية هميّة المجتمع المدنيفي الأخير نستنتج أن أ     

                                                 
                                                          .05، ص ، المرجع السابققاوي بوحنية -1

2 - La société civil constituée de l’ensembles des occupants vivant , agissant, partageant des valeurs et des 
responsabilités et subissant les handicaps d’un territoire donné, En d’autres termes, la société civile est composée 

des personnes agissant individuellement ou en groupes structures et organises dans des  organisation ..... 
- AMZAL Zineb, op cit, p 26. 

  .22، المرجع السابق، صسعاد بن غانم جر،ها قارة صابر،  خلوفي -3
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، وهذا )1(على السلطة العامة للتأثيربموجب تنظيمات  الأنشطةإشراكهم في مختلف و  ين تأطير المواطن

المجهود  مهما كانغبة الدولة في تحقيق ذلك لأن سعي المواطنين دون دعمها لن يجدي نفعا مبني على ر 

المبذول من قبل هذه التجمعات، والقطاع العام لديه الوسائل التي يمكن أن تساهم بها إلى جانب المجتمع 

   .المدني

 المبحث الثاني

ةمحليمبادئ الحوكمة ال  

 ،المذكورة سابقا لتجسيد منظومة الحوكمة على المستوى المحليالثلاثة  طرافوجود الأ لا تكفي    

ر عن جوهر المقومات التي تعبّ هذه الفواعل بمجموعة من الأسس و  فالمطلوب أن تتميز سلوكيات

الحوكمة، لكن المشكلة تكمن في وجود اختلاف كبير بين المفكرين والمنظمات فيما يخص هذه المبادئ 

 .      لمحلية وذلك راجع لطبيعة نشاط وتخصص كل واحدة منهاالتي تقوم عليها الحوكمة ا

 ةسياد ،المشاركة، المساءلة، الشفافية: يهراشد حسب البعض على أربعة دعائم يعتمد الحكم ال إذ     

بالإضافة إلى  )2(العدل، الوضوح ،بالمحاسبةالشورى، ما يشبهها في الحكم الإسلامي  وهو ،حكم القانون

 .  الفعالية والكفاءةالاستقلالية و 

حكم دولة القانون، الشفافية، الاستجابة، الفعالية، الكفاءة، ب فيأخذ )3(نمانيأما برنامج الأمم المتحدة الإ      

سيير بالمشاركة، التسيير الشرعي التّ ب أخذي لإستراتجية، أما البنك الدوليالمساواة، المساءلة، الرؤية ا

تشجيع العدالة، القدرة على تطوير الموارد، تشجيع التوازن بين الأجناس،  والمقبول للأفراد، تسيير شفاف،

ال التسامح وقبول الآراء المختلفة، دعم الآليات الذاتية، التطابق مع القانون، الاستعمال العقلاني والفعّ 

   .الرقابة للموارد، ضبط أكبر من خلال

نها هي التي تعبر عن الحوكمة بشكل أفضل يحمل تقرير التنمية العربية أسسا يرى بأ في حين     

ضمان الحريات الشخصية لتوسيع الخيارات، تحقيق المشاركة الشعبية الفعالة للنشاطات : وتتمثل في

 )4(.هر على تطبيقهسيادة حكم القانون والسّ السياسية، 

  :بخصوص الحوكمةأين قال  ي أبوجا وطبقا لكلمة السيد عبد العزيز بوتفليقة ف     

                                                 
  .43، المرجع السابق، ص بلال خروفي -1

 2- قداري حرز الدين، "مفهوم الحكم الراشد"، مجلة الفكر البرلماني، ع 05، الجزائر، مارس 2005، ص 55.
.برنامج الأمم المتحدة، المرجع السابق    -3  

         .      03ص  ، المرجع السابق،بوحنية  قاوي - 3
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 ،...انخراطها في العولمةدان الإفريقية لتحقيق الاندماج و سند قوي لتعجيل تنمية البللحكم الراشد هو ا"

إصلاحات ،...عدد كبير من المشاكل المطروحةلذا فقد التزمنا القيام بإصلاحات واسعة النطاق تكفل ب

  )1( "....بةالرقاو  تهدف أساسا إلى إضفاء الشفافية والمشاركة على عملنا في كنف التقدم

لذا قمنا بدراسة هذه الأسس   ،بادئ أساسيةمتقوم على أن الحوكمة من خلال هذا الخطاب نفهم      

المطلب ( وآليات الرقابة على الإدارة، )المطلب الأول( المشاركة: على وجه الخصوص والتي تتمثل في

 ).الثاني

  المطلب الأول

  المشاركةمبدأ 

مشاركة ة الحكومة التشاركية على النمط السياسي الذي يرتكز على ين تسميأطلق بعض المفكر      

 عملية الحوكمة المحليةتوى المحلي، نظرا لأهمية هذا العنصر كمحور رئيسي في المواطنين على المس

    )2(.لعب دور مهم في محاربة الفساد بمختلف أشكالهي من المبادئ  وكغيره

مركزية للاّ البلدية هي القاعدة الإقليمية  : "نصدته الثانية حيث تن البلدية في ماوذلك ما يؤكده قانو     

أيضا الباب الثالث من نفس القانون ، و )3(".مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العموميةلوتشكل إطار 

  )4(.13، 12، 11 يدعم المشاركة من خلال المواد

ذكرها  ����متفرقة  وادالديباجة إلى جانب مالموضوع في  المسألة فقد تناول عن هذهالدستور لم يغفل      

  )5(."الشعب مصدر كل سلطة: " التي تنص على أن )06(السادسة المادة على رأسها

للأفراد تعد المشاركة بكل مضامينها من ضروريات وأساسيات الحكم الراشد، لأنها في الواقع تعطي      

 يخرج الجمهور من المشاركة الشبه المنعدمة  يئةالب قانونحمايتها، و  معليهلعيش في بيئة سليمة واجب ا

 
 
 

                                                 
، فرع القانون رالماجستي، مذكرة لنيل شهادة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يالمركز الوطن، فتيحة سعادي -1

  .166 ، ص2011العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

.57، صجع نفسهالمر    2ـ
  .، ا	��'& ا	%�$#11/10 ���نأ� � ا	��دة ا	����� �� ا	� -3

.، المرجع نفسه11/10القانون رقم من  13، 12، 11أنظر المواد  - 4 

.، المرجع السابق96أنظر دستور  - 5 



ط�ر ا	���ھ�� 	
����� ا	��
��ا
                            ا	��� ا�ول                          

 
27 

  )1(.موجز التأثيرمدى التأثير و  نسبية عن طريق إشراكهم في إعداد دراسةالمشاركة الإلى 

نح مشاركة المواطنين فيه أي فترة طويلة من قبل السلطات ولم تمل هذا القطاع مالإهأنه  تم وصحيح    

واحتلالها للمراتب الأخيرة في القوائم التي تصدر من قبل  في الجزائر يضع البيئاهتمام، لكن بعد تأزم الو 

  .جذريةإلى حلول قررت التعاون مع المجتمع المدني للوصول منظمات دولية بيئية، 

التي  ثم الوسائل، )الفرع الأول( هذه النقاط سيتم توضيحها من خلال تعريف المشاركة ومستوياتهاكل   

  .)الفرع الثاني( المحلّي التسييرفي  أهميتهاتستخدمها و 

  الفرع الأول

  تعريف و مستويات المشاركة

صورة  تعد المشاركة بكل مضامينها من ضروريات وأساسيات الحكم الراشد، لأنها في الواقع تعطي     

بعها مها المواطن تهدف إلى تصحيح المسارات الخاطئة التي تتّ ل المبادرات التي يقدّ فتقبّ  ،إجمالية عنه
  .                            الإدارة
        ومستوياتها التي ، )أولا(ح للمجتمع فيما تكمن وضّ لمشاركة التي يسنقدم في هذا الفرع تعريف ل لذا     

  .)ثانيا(القانونالحدود المرسومة من طرف  كن أن يشارك المواطن دون أن يتعدىتفسر إلى أي درجة يم

                                                                        المشاركة     تعريف : أولا

مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد  إلى أنها وار أشامفهوما مبسطا للمشاركة حيث  الفقهاءبعض أعطى      

ر في يعني أيضا النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثيوالجماعات في الحياة السياسية، و 

منظما أو عفويا، متواصلا أو متقاطعا، سلميا أو  ،عملية صنع القرار سواء كان نشاطا فرديا أو جماعيا

  .  عنيفا، فعال أو غير فعال، مباشرا أو غير مباشر

الجمهور العام المحتمل  أعضاء ا على أساس أنها انغماسالاجتماعية فعرفهأما قاموس العلوم      

الذي يحدث في جميع المجالات، أو الفرصة التي تسمح للفرد بالمشاركة في صنع غيير التّ تأثيرهم في 

 لاستخدامعد المجال الأمثل لأن الجماعات المحلية ت )2(هاالأهداف العامة ووضع أفضل الوسائل لتحقيق

الراشد الحكم و  لتحقيق الديمقراطية العامة السياساتن لهم دور قيم في تشكيل السلطة و فيكو ، طاقات الأفراد

                                                 
الحقوق  ر، فرع قانون عام، كليةيستج، مذكرة لنيل شهادة الما، دراسة مدى الـتأثير كآلية لحماية البيئةفوزي بن موهوب - 1

  .89، ص2012الجزائر، لرحمان ميرة، بجاية، العلوم السياسية، جامعة عبد ا
                                                                                                                                                                   .06ص  ، ا	��'& ا	%�$#،$�,+�� *�وي -2
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ي في إبداء الرأ امرأةكما يقصد بها مشاركة كل رجل و ، )1(ة حقوق الإنسانقوية لترقيّ  ضمانة بالتاليو 

 ترشح للانتخابات،حرية اليؤكّد على حرية تشكيل جمعيات وأحزاب و  عن طريق توفير إطار قانوني الّذي

   )2(.سيةترسيخ الشرعية السيالمواطن و ل مشاركة الفعليةالبشكل إجمالي يضمن 

عندما تتوفر لدى أعضاء المجتمع الفرص الكافية و المتكافئة لإدراج فعالة بأنها مشاركة ل أن الويقا   

                             .    قضياهم على جدول الأعمال وتوظيف خبراتهم بشأن الناتج النهائي لعملية اتخاذ القرارات

الصحيحة للمواطن تحسن من نوع ت المعلوما بمبدأ الشفافية لأن وصول أيضا  المشاركة ترتبط   

اغة القوانين لمجتمع حق المشاركة في صيالسلطة أن تعطي لعلى أيضا يجب  و ،المشاركة المقدمة

في شؤون الحياة  المواطنينة المساءلة والمحاسبة، واستشارة لوضع المسؤولين تحت طائلواللوائح والأنظمة 

فتح و  ،)3(وشفافيةغيرها من الأمور بكل نزاهة على القوانين و  الاستفتاءراء مة وإعطاءهم حق إجالعا

ار المناسب في المكان المناسب، لذا لتطبيق القر راء والمصالح بين مختلف الأطراف لتبادل الآ المجال

تحديد أولويات مع  شاركة المواطن تماشيامل محخطيط مما يسغالبا ما تضع السلطات المحلية مناهج للتّ 

 )4(.التنمية المحلية

منفردة أو مشتركة  يقوم بها المواطنون إما بصورة ة التيأصبحت الدولة تعترف بالأنشطة التطوعيّ ف     

لمقترحات  استجابةبدافع ذاتي أو الهم وتحقيق مصالحهم بصفة عامة، ة لتحسين أحو يلأجهزة الحكوممع ا

شباع حاجاتهم بعدالة دون الإضرار بالمصالح وإ نوعية حياة السكان تحسين بهدف  خارج المجتمع المحلي

     )5(.القومية

                            مستويات المشاركة                                                                    :ثانيا

، والآثار الّتي فيهاإبداء رأيهم  لمواطنيني يمكن لالمجالات الّتتلك  بمستويات المشاركة المجتمعيّة نقصد   

  :فيما يلي ، إذ يمكن تلخيصهاتنجم عن ذلك

 

  

                                                 
، ع للبحث القانوني المجلة الأكاديمية، "عالمية و خوصصة الفعل الوطني لحمايتهاحقوق الإنسان ال"، فوزية بن عثماني -1
  .198-197 ، ص 2012يرة، بجاية، الجزائر،، جامعة عبد الرحمان م1

. 12 المرجع السابق، ص ،سعاد انمبن غ هاجر، قارة صابر،  خلوفي - 2 

.56لمرجع السابق، ص، ا"اسيستقرار السيالحكم الراشد وعلاقته بالا"، عبد الكريم  قلاتي - 3 
4- AMZAL Zineb, op cit, p38. 

.59ص  ، المرجع السابق،بلال خروفي - 5 
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  المشاركة في التخطيط                                                                   -1

من  أكثر باحتياجاته لأدرىمن الطبيعي أن يكون هو لذا  تواجه المواطن يوميا مشاكل عديدة     

غدو ضرورية في مناقشة المشاريع ليين إلى جانب معرفته بخصائص مجتمعه، فمشاركته تالمحالإداريين 

ة مع المسؤولين المحليين لفهم وتشخيص الواقع المحلي تحديد الأولويات، وذلك من خلال لقاءات دوريّ و 

 بتوفيركالقرى  غيرةخاصة إذا كانوا يعرفون بعضهم مسبقا كما هو الحال في الوحدات المحلية الص

، فمثلا فيما )1(.مع مناقشتها وتعديلهامات قبل صياغة خطط المشاريع ووضع إطاراتها العامة المعلو 

كلفة بإعداده استشارة مصالح معينة على مستوى ميجب على الهيئة ال   PDAUيخص إعداد مخطط 

هيئة  ري، النقل، الأشغال العمومية،حيث تشمل مصالح التعمير، الفلاحة، التنظيم الاقتصادي، ال ،الولاية

هذه كلها تهدف إلى الصالح العام بالإضافة إلى مصلحة ، ...حماية المواقع الأثرية، البريد والمواصلات

  )2(.البيئة التي تعمل في إطار التنمية المستدامة

ع مختلف جرت م التي شاوراتلتّ واكل الآراء  على ق المخطط بعد إرفاق المشروع بتقرير يحتوييطبّ و      

  )3(.الهيئات السالفة الذكر

البلدي المعني مع المجلس الشعبي إلى جانب خضوع المشروع لتحقيق عمومي بموجب قرار رئيس      

نص المادة  شر المخطط لإعلام الجمهور حسب ما جاء فيوين ،تعيين مفوض أو محقق لهذا الغرض

حيث يكون محل  POSس الإجراءات مخطط ، ويخضع لنف)4(91/177من الرسوم التنفيذي رقم  08

، ونجد من من طرف القانون و يحدد مكان وتاريخ وطريقة إجراء التحقيق )5(يوم 60تحقيق عمومي لمدة 

                                                 

.60، ص خروفي بلال، المرجع السابق - 1 
 ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،     ، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريعنورة منصوري -2

  .27 -26  ، ص2010
 والبلدية قبل تنفيذ المخطط يتم التشاور مع المواطن إما عن طريق التشاور الإلزامي الذي يخص إعداد مخطط الولاية - 3

  .1992الذي نص عليه منشور بيونكو لسنة  ختياريالاالتشاور  أو عن طريق 
جراءات إعداد المخطط ، يحدد إ1991مايو  28، مؤرخ في 91/177من المرسوم التنفيذي رقم  08أنظر المادة  -4

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي 1991يونيو  02في ، الصادر 26ج ج ع التوجيهي للتهيئة والتعمير، ج ر 

  2005سبتمبر 11، الصادر في 62ج ج ع ، ج ر 2005سبتمبر  10، مؤرخ في 05/315
الصادر ، 52ع ج ج هيئة والتعمير، ج ر ، يتعلق بالت1990ديسمبر 01، مؤرخ في90/29من القانون  36أنظر المادة  -5

، 15ج ج ع ، ج ر 2004غشت  14مؤرخ في   ،04/05، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1990ديسمبر  02 في

  .2004غشت  15في الصادر 
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اللقاءات، الاستطلاعات، الاجتماعات المحدودة ثم الموسعة للعامة، : هذه المرحلة يبين صور المشاركة ف

   )1(.روبعد ذلك يوضع المخطط تحت تصرف الجمهو 

أقر بمشاركة المواطن في المجال البيئي عن طريق دراسة مدى التأثير على القانون  ونجد أيضا     

 واطن الحصول على مجموعة منحتى يتسنى للم ولكن بشرط الإعلام ،وع من التحقيقالبيئة باعتباره كن

  .المواد الخطيرة الموجودة فيهو نشاطاته الخاصّة بالوسط البيئي و  المعلومات

ر التنمية المستدامة في مادّته الثالثة المتعلق بحماية بالبيئة في إطا 03/10وهذا ما أكده القانون رقم      

تنص  35المادة و ، ."عة من مبادئ المشاركة والإعلامس على مجمو القانون يتأسّ ":  التي تنص على

   )2(."مدى التأثير يحق لكل شخص المشاركة في مجال البيئة أثناء ممارسة دراسة:" على أنه

 والمشاريع   تنفيذ الخطط في  المشاركة-2

ترتبط حجم  ا، فإذاقتراحاتهآراءه و و إبداء  يمكن للمواطن المشاركة في تنفيذ الخطط والمشاريع     

هذه الخطط والمشاريع، بحيث يقوم المواطنين  ه المرحلة بمدى مساهمة المواطنين فيالمشاركة في هذ

 .  يةبتسخير مواردهم البشرية والمادية دون توقع وجود فوائد ماللمحلي على المستوى ا

  الرقابة و  المشاركة في المتابعة والتقييم-3

م المشروعات من من أساليب الرقابة الشعبية، وتقيّ تعد المتابعة الدائمة من قبل المواطنين أسلوب      

 اقتراحاتلمشاركة في هذا الجانب عبارة عن انجد ، إذ ى كفاءة الأجهزة التنفيذيةكشف عن مدلل طرفهم

ين عن إلى جانب عقد جلسات عامة لمعرفة آراء المواطن قة بأداء المسؤولين المحليين،واعتراضات متعلّ 

  )3(.م لهمالخدمات التي تقدّ  مدى رضاهم حول جهاز معين ونوع

                             الثاني                                                      الفرع

  وسائل وأهمية المشاركة

 على تعريف المشاركة ومستوياتها، فكان من اللازم التدقيق في عناصر تفتح لتم التركيز في الأو      
نستنتج وثم ، )أولا(لذا سنبين الوسائل التي من خلالها تتجسد المشاركة المحلية للمواطن المجال للمشاركة،

   .)ثانيا(أهميتها

                                                 

.  63 - 61 ص ، ص، المرجع السابقبلال خروفي - 1 
تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، ي2003يونيو  19، مؤرخ في 03/10من القانون رقم  35و 03المواد  -1

  .2003يوليو 20، الصادر في 43ج ج ع ج ر 

. 60، المرجع السابق، ص بلال خروفي - 3 
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                                          وسائل المشاركة                             :أولا

تواكب التطور طرق  أستحدث، و ي الساحة السياسةفوسائل لإثبات وجوده أتيح للمجتمع المدني منذ زمن ال

  .     دية والوسائل الحديثةالوسائل التقليوسائل المشاركة تتمثل في لذا  ، الذي طرأ على هذا المجال

  الوسائل التقليدية-1

  :          إن الوسائل التقليدية للمشاركة غنية عن التعريف ومتفق عليها في جميع الوحدات المحلية وهي    

  الانتخابات                                                                              -أ

الانتخابات المحلية ليكون للمواطنين حق اختيار ممثليهم، وهذا ما أكدته مادته 1996كرس دستور      

هو المكان الأنسب لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون  المجلس المنتخب المحلي:"التي تنص أن 16

 يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات" :ما يلي تنص على التي 2فقرة  07المادة و  ،."العمومية

المجلس المنتخب هو : "من نفس الدستور تقر بأن 2فقرة  14أما المادة   ،)1(."رية التي يختارهاالدستو 

ما يسمى بتطبيق مبدأ وهذا ، )2(."الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب السلطات العمومية الإطار

  .بالديمقراطية

ت، مما دفع إلى ظهور ديمقراطية الانتخابافي ثقته الشعب  فقد شل الديمقراطية المباشرةففبعد      

قابة و متابعة مستمرة ر  راع في الصناديق و إنما فرضتشاركية التي لا تعني فقط إسقاط بطاقة الاقت

ص لحضور اجتماعات خاصة، لكي تستخدم كأداة فح )3(الأحداث بواسطة إعلام الجمهورللقرارات و 

الفرد إلى  انتماءالنشاط الجماعي، الذي يعني يمي و التنظ الانتماءومرجعية للسياسية المحلية بواسطة 

مشروعة، و تجمعات سياسية أو غير حكومية كالجمعيات التي تمارس نشاطات مختلفة  بطريقة منظمة 

سياسات فكار بذاتها أو لمعارضة قرارات و وأدف الدفاع والتي تجري خارج العمليات الانتخابية سواء به

   .محددة داخل المجتمعبعينها أو حماية مصالح فئات وطبقات 

                                                 

.، المرجع السابق96من دستور  16، 07أنظر المواد - 1 

، المرجع نفسه96من دستور  14مادة أنظر ال - 2 
لإعلام يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل الإجراءات الضّروريّة :"... على ما يلي 11/10من القانون  11المادة تنص  –3

  " حسب الشروط المحددة في هذا القانون... وأولويات تّهيئة  اختياراتالمواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول 
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بكل  استشاريةبصفة  الاستعانةالضرورة  اقتضتللمجلس الشعبي البلدي أيضا كلما  يمكنكما      

   )1(.تقديم مساهمة مفيدة شخصية محلية أو خبير أو جمعية معتمدة قانونا من شأنهم

                                                                                                     المظاهرات - ب

التي حاجات ورغبات التعد المظاهرات من إحدى الوسائل التي توصل بصفة سريعة إلى المسؤولين       

تكون لى تصريح من الجماعات المحلية و أن تقام بعد الحصول ع بشرط ينادي ويطالب بها المتظاهرين

                                                                                                .                         بصفة سلمية

                                                                                    ةالوسائل المتطور  -2

وتختلف باختلاف نسبة تطور  ي هذا المجالعن وعي المواطنين ف ر الوسائل المتطورة للمشاركةتعبّ       

مع  التشاوربإعداد البرامج، و للأحياء ليجتمعوا ويقوموا  سل مجالفيمكن أن تشكّ  ،الجماعات المحلية

المحلية، أو إنشاء ما يسمّى بلجان  بالاستثماراتلف القضايا خاصة في ما يتعلق السلطات حول مخت

تتكون من عدد معين من المواطنين المختارين عن انيا، إنجلترا و توجد في عدة دول كألم الّتيو  المواطنين

حوله، أو  طريق القرعة، باقتراح من المجتمع المدني لمناقشة مشروع أو قرار معين وتقديم الاقتراحات

إنشاء مواقع انترنت تكون تحت تصرف المواطنين لجعل الحوار دائم بينها على التكنولوجيا و  الاعتماد

  )2(.ت المحليةوبين الجماعا

  ركةأهمية المشا: ثانيا

 06/01من القانون رقم  15سته المادة كرّ  نظرا لمامن الفساد  الوقايةن أهميّة المشاركة في متك     

يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في : " المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تنص على

  .)3(..."هومكافحتالوقاية من الفساد 

  توسيع دائرة المجتمع المدني الذي و  المادي و المعنوي للمشاريع وتوفير سبل نجاحها كما تؤمّن الدعم     

                                                 
لك شؤون ذ اقتضتكلّما كن لرئيس المجلس الشعبي البلدي يم:"تنص على ما يلي 11/10من القانون  13تنص المادة  -1

  ..."الّذين من شأنهم تقديم أية مساهمة...، بكل شخصية محليّة استشاريةأن يستعين بصفة البلدية، 

.63 -62  ص, ، المرجع السابقبلال خروفي - 2 
، ج ر ج ج ع يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،  2006أوت  20، مؤرخ في 06/01من القانون  15أنظر المادة  -3

، الصادر في  50، ج ر ج ج ع 2010أوت  26، مؤرخ في  10/05، متمم بالقانون 2006مارس  08ي ، الصادر ف14
 10، الصادر في 03، ج ر ج ج ع  2011أوت  02، مؤرخ في 11/15، معدل ومتمم بالقانون رقم2010ديسمبر  01

  .2011أوت 
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ية في ددوالتع، )1(د المسؤولية كل حسب موقعهوتحدّ  محليةيرسم شبكة التنوع المجتمعي في كل جماعة 

على أعمال الجماعات تضمن الرقابة المتداولة وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان  الهيئات النقابية

  .                                                                                   المحلية

 تضمن صدور قرارات أكثر فعاليةتعمل على ترشيد عملية صنع القرار و لمشاركة إلى أن ا بالإضافة     

تراتجية مثل إستو ، )2(قات إنسانية مع السلطةالرغبة و المسؤولية لدى المواطن لإقامة علا ةيتنمّ ذلك بو 

تعد ركيزة بية لحاجات السكان لكونها بحيث تصبح الخدمات المقدمة أكثر تلمهمة للتنمية المستدامة 

م والخبرات أساسية للمشاركين على إعداد المخططات حيث توفر لهم المعلومات، وفهم أعمق عن القي

 )3(.طنينالمحلية واستنهاض المعرفة لدى الموا

المشاركة المجتمعية المساعدة التي تحتاجها الوحدات المحلية للخروج من هذه الحلقة المفرغة وتقدم     

   .تجعلها تتراجع إلى الوراءالتي و  في إطار محاولتها لتطبيق الحوكمة، التي توجد فيها

  المطلب الثاني

  آليات الرقابة على الإدارة

فالتأكد من مشروعية أعمالها يعود  ، ؤون المحليةلشّ لمحرك الأساسي لوحدات الإقليمية اتعتبر ال     

للجماعات المحلية مة سليق منظومة للإدارة من جهة والمجتمع المدني من جهة أخرى، وهذا بهدف تحقي

  . لع إليها الجميعطّ طالم يتالتي لا 

المدني من خلال الأولى الاطلاع تسمح للمجتمع  هاة لأنيوتعد كل من الشفافية والمساءلة آليات رقاب     

يساعد على محاسبة كل شخص مسؤول  ةسرية، والثانيعمال الوحدات المحلية دون غموض و على كل أ

  .مشروعةالعن أعماله غير 

 الوصول إلى حوكمة محليّةكائز التي تحقق الهدف المنشود و الرّ إلى لهذا سيتم التعرض في المطلب    

   ).الفرع الثاني(لةالمساء ثم، )الفرع الأول( هي الشفافيةو 

  

  

                                                 

.83، ص ، المرجع السابقالدين حرز قداري - 1 

.228-226 ق، ص ص، المرجع السابنواف كنعان - 2 

. 51، ص ، المرجع السابقبلال خروفي - 3 
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  الفرع الأول

  مبدأ الشفافية

الوصول إلى بناء كانها تحقيق التنمية الإدارية، و تعتبر الشفافية الإدارية من المفاهيم الحديثة الّتي بإم     

  .فعال وتنظيمي قادر على مواجهة كل المتغيّرات الّتي تؤثّر على المنظومة الإدارية

في السعي لتحقيق وجودها  وضرورة ة وأهميتها في الإدارة المحليّةجوانب الشفافي ولفهم جميع     

  )رابعا(أهميّتهاأخيرا و ، )ثالثا(، ثم صورها )ثانيا(مستواهام ث ،)أولا(سنتناول التعريف ،الحوكمة المحلية

  الشفافيةتعريف : أولا

روط المرجعية شّ لمتطلبات أو للل لتزاموالا الوضوح والعقلانية :"الشفافية بأنها نزيه برقاويف يعرّ      

عليها  والاتفاقة وبساطتها وسهولة فهمها للعمل، وتكافؤ الفرص للجميع وسهولة الإجراءات التنفيذي

                                                                        )1(."لك النزاهة في تنفيذهاوكذ

خصائص الحوكمة وتعني إتاحة المعلومات للذي يطلبها وسهولة تبادلها بين  تعتبر الشفافية من أهم      

 :وتكمن مكونات الشفافية في ،تابعة المؤسسات وكافة الأطراف المعنية، لكي تسهل عملية الرقابة والم

                                             لمراد رقابته، الدقة في المعلومة،الحصول على المعلومات، العلاقة النسبية بين المعلومة والموضوع ا

يمكن لكل شخص " :ما يلي التي تنص على 11/10من القانون  14أكدت على ذلك المادة  حيث

كل شخص ذوي لويمكن . كذا قرارات البلديةمداولات المجلس الشعبي البلدي و  لاع على مستخرجاتطّ الإ

    )2(."..على نفقته و جزئيةكاملة أ نسخة منهاالمصلحة الحصول على 

، والاعتماد على قنوات مفتوحة تحديد الإجراءات أثناء اتخاذ القرارات أكثر من ذلك تتطلب الشفافيةو      

 من خلال أي مكان أن تتحقق في ن للشفافية كمصحاب المصالح والمسؤوليات، كما يبين أ للاتصال

    )3(...صصة، مراكز الاستشارات الطبيةمدارس متخ

ك في مواده مبدأ الشفافية فيما يخص إبرام الصفقات العمومية، حيث تنص فقد أقر قانون الفساد كذ   

يجب أن تتأسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على :"على أنهمنه  9المادة 

                                                 
- 221  ، ص2008، مصر،الإسكندرية، ، مؤسسة حورس الدوليةالفساد والإصلاح والتطور الإداري، محمد الصيرفي -1

222. 

. ، المرجع السابق11/10من القانون  14أنظر المادة  - 2 
3- AMZAL Zineb, op cit, p 31, 32. 
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د على وجه ويجب أن تكون هذه القواع ،نافسة المشروعة وعلى معايير موضوعيةمقواعد الشفافية وال

  :الخصوص

  .رام الصفقات العموميةقة بإجراءات إبعلانية المعلومات المتعلّ  - 

  .المسبق لشروط المشاركة والانتقاء الإعداد - 

  .القرارات المتعلقة بالصفقات العمومية لاتخاذالمعايير موضوعية ودقيقة   -

  )1(."لعموميةممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات ا -

شريعات وسهولة فهمها وضوح الت:"يعطي عبد جرشابة تعريفا آخر للشفافية ويقول أنهاو      

ادية الاقتصات للتغير تطورها وفقا ووضوح لغتها ومرونتها و  وانسجامها مع بعضها البعض، واستقراءها،

اءات ونشر المعلومات إضافة إلى تبسيط الإجر  ،تتناسب مع روح العصربما  والاجتماعية والإدارية،

  )2(."والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها

  :نستنتج مما سبق أنه يمكن جمع تعريف للشفافية من خلال النقاط التالية

  .سهولة وفهم الإجراءات ووضوحها ومرونتها لتسهيل أداء الموظفين لمهامهم - 

  .  ضيح وتدقيق الإجراءات المعمول بهاتعزيز الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها وفعاليتها من خلال تو  - 

.                                      جل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفسادنشر كل المعلومات من أ - 

  مستويات الشفافية: ثانيا

  :تتحقق الشفافية في المجال الإداري إذا توفرت فيها المستويات التالية  

 توى الفرديالمس -1

توعية المواطن وزيادة إدراكه عبر برامج التوعية حول طبيعة  بالشفافية على المستوى الفردييقصد      

مهام الإدارة والحقوق والواجبات التي ينبغي عليه القيام بها، وذلك من خلال البرامج الإعلامية، 

 . علان عن القانون المعمول بهلإاوالمنشورات، والملصقات اللازمة لإصلاح الإجراءات والخدمات، و 

                                                 

.، المرجع السابق06/01من القانون  09،10د أنظر الموا - 1 
 هي الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها:"الشيخ المفهوم التالي للشفافية علي كما قدم -2

اقبة و لمر ية للمحاسبة وخضوع الممارسات الإدارية و السياس ،نيابة عن الشعبالإدارة على الجهات المعنية لمراقبة أداء 

 ."المستمرة
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 دبالأبعاة للموظفين لإلمامهم وإحاطتهم بتطبيق برامج تثقيفي ق الشفافية على هذا المستوى تحقكما      

التنظيمية والإدارية مع إعطاء أهمية لتعريفه بواجباته وحقوقه الوظيفية، ومنح صورة واضحة عن 

 .  نشطة التي يقوم بهاالمنظومة الإدارية وأهدافها وبرامجها والأ

  المستوى العام                                                                              -2

العمل بهذا المبدأ وتطبيق القوانين إلزام الحكومة والإدارات العليا يقصد بالمستوى العام للشفافية      

مات متعلقة بالعمل عن طريق إعداد تعلي بتقييم الأداءمعلومات التي تسمح المنصوص عليها وتوفير ال

دورا محوريا في هذا المجال ويكمن دورها في العمل على مكافحة  تلعب وسائل الإعلاموالعاملين، إذ 

نهم من معرفة التصرفات التي يقوم بها الموظفين، إيصال المعلومات والقرارات للمواطنين مما يمكّ الفساد و 

والسياسة للدولة  عامةعلى أداء الإدارات والمؤسسات الح قادرا على ممارسة الرقابة يصبأي أن المواطن 

                                                                             )1(.بالشكل الذي يقوي العلاقة بينهما ويمنع انتشار الفساد

جربة جمع ومنح المعلومات، وتسمح للجمهور ولوسائل يجب على الدول أن تصدر قوانين تهتم بتلذا      

           )2(.الإعلام الحصول على الوثائق المتعلقة بعمل الحكومات والتشريعات والسجلات المحلية

: يلي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ما 06/01من القانون  11وبهذا الشّأن تنص المادة 

ة تسيير الشؤون العمومية يتوجب على المؤسسات الإدارية والهيئات لإضفاء الشفافية على كيفي"

                                                                                            :أساساأن تلتزم  العمومية

  هاباعتماد إجراءات وقواعد تمكّن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسير  -

 .    فيها اتوكيفية اتخاذ القرار 

 تبسيط الإجراءات الإداريةب -

  .الإدارة العمومية تحسيسية عن مخاطر الفساد في بنشر معلومات  -

 .   بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين -

  )3(" .المعمول بها الطّعن طرق نوبتبييفي غير صالح المواطن  قراراتها عندما تصدر تسبيب -

  

  
                                                 

.54-53، المرجع السابق، ص بلال خروفي - 1 

.56 ص المرجع السابق،، "الحكم الراشد وعلاقته بالاستقرار السياسي"، عبد الكريم قلاتي - 2 

.، المرجع السابق06/01من القانون  11أنظر المادة  - 3 
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 صور الشفافية: ثالثا

قوم ن الذي تطبق فيه، وهذا بحكم أهميتها ودورها الفعال الذي تتختلف صور الشفافية باختلاف المكا     

  :     به وتتمثل في

 الشفافية في القضاء -1

 احترامع دائرة تعد الشفافية في الأحكام القضائية من المسائل التي تبني الثقة في المجتمع وتوسّ       

اف لأن الشعب إذا لمس العدل والإنصو ين للقانون لأنها تعزز مبدأ المساواة بين الحاكم والمحكوم، المواطن

عتمد على بناء والتنمية، ورغم أن الجزائر تظام وثابر في البالنّ  لتزمافي تطبيق الأحكام على الجميع 

المسائل الضرورية لنشر هذه  ة إلا أن العدالة لا تملك الوسائلالجلسات العلنية في جل الأحكام القضائيّ 

نادرة ولذلك جاء هذا الموضوع في أولويات  أن تربية ثقافة الضمير الحي تبقى ناس، كماوتوضيحها لل

  .     البرنامج الحكومي

 شفافية في عملية اتخاذ القرارات ال -2

ومية دارية في الأماكن العمالإدارة المحلية على نشر وتعليق القرارات الإب المتعلقة القوانين معظمتلزم       

، التي تعكس نمط الحكم الراشدفية المطلوبة وجعلها في متناول الجميع وهذا لعلاقته بالشفاوفي المؤسسات 

الجماعات المحلية  زركتف ظام الإداريلنّ د في معاملاتها على معايير تصلح ايجب على الإدارة أن تعتملذا 

  .يس شفافية أعمقتأسعلى 

  وضع السياسات العامةفي  الشفافية  -3

الإعلان عن سياستها والتعويل على دور المواطن ليصنع تلك السياسة يلزم على الجماعات المحلية      

ا، في إطار التعاون إلى تحقيق غاية الشفافية، وردع المخاطر التي يمكن أن تعيقها عند صنعها وتنفيذه

لمعلومة المتاحة للناس لها صلة بالموضوع، وأن تطبق ندما تكون اإذ يتسم العمل الإداري  بالشفافية ع

   )1(.الرقيشود الذي يساعد في بلوغ التطور و بحذر، ودقة، وشمولية، لكي تحقق الهدف المن

الشفافية في البرامج والعمليات المالية                                                                   -4

جه كل الأنظار بحيث تت حديدتّ اللب إدماج الشفافية في هذا العنصر بالحكم الراشد يتطترسيخ مسألة      

دولة ما، ولذلك أصبحت كل المؤسسات العامة  عد أحيانا المقياس الحقيقي لتطوروالاهتمامات إليه، إذ ي

ها ونشرها نوية وتقوم بالإفصاح عنتحاول إصدار تقاريرها المالية وإحصاءاتها المصرفية السّ  والخاصة

                                                 

.201- 200ص ، المرجع السابق، فوزية بن عثماني - 1 
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عن البرامج التنموية بخطط مرحلية  فيها، فصار المطلوب الآن هو الكشف وتركز على الجانب الإيجابي

سيعود لها الفضل في تعديل داول على رسم الأولويات التي من أجل إعطاء فرص للمناقشة والتّ 

          )1(.المسار

  أهمية الشفافية:رابعا

تحول دون انتشاره وتفشيه في كيان الإدارة والمجتمع، حارب الفساد فتتجلى أهمية الشفافية في م      

سببا رئيسيا يق المصلحة العامة لأن غيابها في التشريعات والتنظيمات يعتبر قفالشفافية تعمل على تح

 .  تحقيق مصالحهم الخاصةالموظفون العموميون ب لاهتمام

ات الإدارية وتجنب الفوضى أثناء تقديم الخدمات، توفر الشفافية الوقت والتكاليف في العمليكما      

على دفع الرشاوى مقابل الحصول على  الموظفين ويرّغمون بعدما كان المواطنين يبتزّون من طرف

ترسخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج ومن جهة أخرى تحقق تعمل على  الخدمات، فمن جهة

  .                                                   الموظف والجهاز الإداري لجماعي وتخلق ارتباط وثيق بيناالعمل 

فع الا في اتخاذ القرارات الصحيحة والراشدة التي تعود بالنّ دورا فعّ تلعب الشفافية أن  إلىبالإضافة     

على المنظومة الإدارية فع تعود بالنّ ظمة ومواكبتها على الجهاز الإداري لأن المراجعة الدورية للقوانين والأن

ع المبادرات والإبداعات الفردية والتنظيم شجّ أن تطبيق الشفافية ت كما ،)2( وتوفر لها النجاح والاستمرارية

  .ساعد على تحقيق الأهدافيعلى المستوى الجيد وبذالك 

رجة الحكم، ا مجرد أداة لقياس دأوسع من كونه اعلى أنهوبهذا المعنى يجب النظر إلى أن الشفافية    
 .لذلك فهو مفهوم أوسع من مفهوم الديمقراطية لأن هناك مجتمعات ديمقراطية لكن لا تتمتع بالشفافية

 الفرع الثاني

 مبدأ المساءلة

تعد المساءلة من أهم الآليات التي تقوم عليها الحوكمة المحلية لأنها تترجم جميع الآليات التي سبق       

سير الشأن العام المحلي لا يمكن وجودها توالشفافية في ة القوى المجتمعية مشارك ذكرها ميدانيا، أي أن

 التزاملخدمات التي تقدمها ومدى ة اوعيّ ة المجالس المحلية المنتخبة حول نإلا في ظل قدرتها على محاسب

   )3(.لقيام بواجباتهاا

                                                 

.85- 84 ص المرجع السابق،، لدينحرز ا قداري - 1 
.53-52 ، المرجع السابق، صبلال خروفي - 2 

.65، ص المرجع نفسه - 3 
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، )أولا(للمساءلة تعريف جامع لأهمية هذا العنصر يجب دراسته من جميع الجوانب، لهذا سنقدمرا ونظ     

وأخيرا نذكر أهمية المساءلة كهدف لإرساء ، )ثانيا( في الإدارة المحليّة الأنواع الموجودةثم نتطرق إلى 

   ).ثالثا(معالم الحوكمة المحلية

 المساءلةتعريف : أولا

ب المصلحة حول ف المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاتعرّ      

مسؤولية عن الفشل وعدم وقبول ال ة إليهمهالموجّ  بالانتقاداتاتهم والأخذ كيفية استخدام صلاحياتهم وواجب

طاع الخاص ومنظمات عن الخداع والغش، إذ يجب على صناع القرار في الحكومة والقالكفاءة أو 

  .    تحمل المسؤولية أمام الجمهور العام المجتمع المدني 

ل النتائج المترتبة عن اتخاذ القرار وإتاحة الفرصة في استجواب المسؤولين أيضا تحمّ  قصد بالمساءلةي    

جرد نقاش واستفسار عن فقد تكون م ،، و تأخذ المساءلة أشكالا جزائية وأخرى قانونية)1(عن تصرفاتهم

     )2(.ك معيننتيجة معينة بسبب سلو  على  لحصولل الموضوعحيثيات 

ولهذا  يجعل منها دولة قانون،و يدعم هذا الموقف قانوني  إطارا ما تحتاج هذه المساءلة إلى غالبو      

غاية  ىالمرؤوس الذي يتصرف من تلقاء نفسه إل من  يكون كل فرد مسؤولا في المنظومة الإدارية ابتداء

                                                                .الغير المشروعةالرئيس الذي يكون على دراية بالأعمال 

 اتقديم حساب عن ممارسبتو  ،ايير واضحة ومعلنةخلال مع ويتم الحكم على هذه المساءلة من     

      )3(.لأهداف المراد تحقيقهاا وتلاءمتوافق الأنشطة د من للتأكّ  الوحدات الإقليمية

 أنواع المساءلة : ثانيا

  :يلي إذ يمكن تلخيصها في ما ،بالرجوع إلى القوانين المختلفة هر المساءلة في عدّة صورتظ    

 المساءلة الرسمية -1

شريعية تسن القوانين، السلطة سلطة التّ الّ ف ،المساءلة الرسمية السلطات الثلاث في الدولةتقوم ب     

 )4(.للموظفين همن مدى مشروعيته، والسلطة القضائية توجه التّ مر العمل الإداري وتتأكد التنفيذية تسيّ 

                                                 

.203- 202 ، المرجع السابق، صفوزية عثماني بن - 1 
2- HAMMOUCHI Sofiane, op cit, p 93. 

.65، ص السابقلمرجع ، ابلال خروفي - 3 

.66، ص نفسه المرجع- 4 
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 ،د إليها التصرفات النّاتجة عن الإدارةعن مبدأ المشروعية كقاعدة ضرورية تستنهنا ر المساءلة تعبّ إذ 

قضائي الجهاز ال قواعد القانونية المعمول بها، وإذا كانيكون العمل الإداري مطابقا لليجب أن يث بح

من نظم المساءلة في  زعزّ ي بذلك فهوسلوكية  يعمل بمقتضى مبادئ أخلاقية وقواعد ومستقلا وفعالا انزيه

أمرا ضروريا لتمكين هذا الجهاز  ، واستقلالية القضاء عن تأثير وتدخل السلطة التنفيذية يعدّ أداء الإدارات

في وذلك يجب أن يظهر  ،)1(على الجميع هتطبيقانون و من ممارسة دوره الرئيسي في ضمان سيادة الق

  .              عات المحلية جزائيا وفقا للقانونفتتابع الجمان الدعاوي التي يرفعها المواط

  المساءلة غير الرسمية  -2

   غير الحكوميةمن طرف المؤسسات الرسميّة في مساءلة الإدارة المحليّة غير المساءلة تتمثل       
ر مع المشاركة حد كبيالسياسية و الجمعيات وكذا الرأي العام، وهي في الحقيقة تتقاطع إلى  كالأحزاب

إشراكهم ب، وهذا يتم ر المواطن في المجالس المنتخبةتفعيل دو  على الشفافية لأنها تقوم أساساالمجتمعية و 

ه من اللاّزم نّ ، و بالتالي فإد مثلاحول موضوع الفسا والاقتراحاترات ليهم في وضع التصوّ أو إشراك ممثّ 

  )2(.الإدارةر قصو از أوجه مناقشة السياسات وإبر واب على الحقائق و طلاع النّ إ

  :وهناك تقسيم آخر يقول بأن المساءلة تصنّف إلى    

   المساءلة التشريعية - 1

يدها وتفرض الرقابة عليها، وهو ما مهما في الإدارة المحلية بحيث تق تلعب البرلمانات المنتخبة دورا     

التحقيق، لرقابة التشريعية نجد السؤال، يضمن إلى حد كبير إمكانية تحقيق حسن الأداء، ومن أهم أدوات ا

المسائل إضافة إلى  ،.......الاستجواب، طلبات الإحالة، طلب مناقشة الموضوع، العرائض، الشكاوي 

   )3(.المالية من خلال إقرار الموازنة بين التكاليف و الحساب الختامي للدولة

 المساءلة التنفيذية -2

اء نفسه للمحاسبة عبر سبل الإدارة وذلك من خلال الأجهزة يخضع الجهاز التنفيذي من تلق     

المتخصصة، وتتمثل أساسا في فتح قنوات الاتصال مع الناس لإيصال أصواتهم إلى الإدارات حول ما 

                                                 

.203ص  ،، المرجع نفسهفوزية بن عثماني - 1 
.204 ، صبن عثماني فوزية، المرجع السابق - 2 

.54، المرجع السابق، ص بلال خروفي - 3 
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مر من قبل القائمين على الأالوضع يشوب الجهاز التنفيذي من انتهاكات لحقوق المواطن كي تحسن 

      )1( .لتعزيز حس المسؤولية لديهم

  ئيةالمساءلة القضا -3

  كل المساءلة القضائية ركن من أركان ضبط العمل الإداري، حيث تلعب دورا بارزا في إدارة شّ ت     

  )2(.المحليّةن طريق المراقبة الّتي تمارسها على الإدارة الحكم الراشد ع

زائر هو الأول، فمن جهة  في الج المحلي إذ نلاحظ أن التقسيم الذي يتناسب مع التنظيم الإداري   

الجماعات المحلية تخضع لمساءلة السلطة العامة، و من جهة أخرى تخضع لمساءلة المجتمع المدني 

  .بجميع هياكله و الأفراد بموجب القوانين

 أهمية المساءلة: ثالثا

نها تدعم وجود لأ في المجالس المنتخبة الفعّالة لمحاربة الفسادالمهمة تعتبر المساءلة من الآليات      

الحوكمة المحلية، فقد يين وترفع من نسبة الديمقراطية وتعمل على تجسيد الوعي السياسي للمواطنين المحل

الديمقراطية كلما ارتفع الاهتمام بحيث كلما ازدادت  ،علاقة بين الديمقراطية ومكافحة الفسادالتم إثبات 

 .بمكافحة الفساد

 الحكام للمحاسبة دون الخوف من  سان بحيث يحق للناس إخضاعتدعم المساءلة حقوق الإن كما     

 الإدارة استعدادعن  ز الرشادة في الحكم المحلي وتترجملتعزيجاءت المساءلة إذ  ،)3(حقوق العامةالضياع 

والمصداقية  إلى أن المساءلة تضفي الشرعية بالإضافةهذا الأمر، في الجزائر للسير في مثل المحلية 

  )4(.حدات المحليةو مجالس المحلية المنتخبة، وبالتالي تزيد من ولاء المواطنين للدولة والعلى أعمال ال

                                                 
الحقائق  ،المجموعات وحتميات الحكم الراشد حول يوطنملتقى  ،"المسؤولية الجزائية للمجموعات الإقليمية"، ربيحة حجارة-1

   .156، ص   2008بجاية ، ديسمبر  لرحمن ميرة،ا، جامعة عبد الأفاقو 
  :و هناك من يصنف المساءلة إلى – 2

التي تتيح إمكانية  دلةالحرة العا نتخاباتالامساءلة المواطنين للهيئات المنتخبة عبر عمليات  ويقصد به: مساءلة سياسية

ا وم، داخل الجهاز الإداري ونعني بها العلاقات الرئاسية ب: مساءلة إداريةو  . في كافة المستوياتممثلي الشعب تغيير 

يقصد بها مراقبة طريقة تخصيص : مساءلة ماليةو . النظم و القوانين واللوائحات و المسؤولييتمثل عليه من تحديد للأدوار و 

  .المحاسبية المعمول بها والمبادئ وإنفاق الأموال والممتلكات الأصول العامة، طبقا للقواعد و النظم

.204، المرجع السابق، ص فوزية بن عثماني - 3 

.83، المرجع السابق، ص حرز الدين اريقد - 4 



ط�ر ا	���ھ�� 	
����� ا	��
��ا
                            ا	��� ا�ول                          

 
42 

مبادئ أخرى تنبني عليها الحوكمة ق حوكمة محليّة، بل هناك كفي هذه المبادئ الثلاث لتحقي تلكن لا    

رعي للهيئات المحلية،  وأن كما ذكرنا سابقا في التّعريف، إذ  تستوجب الشّرعيّة في الإدارة أو التّمثيل الشّ 

، العمومية ، خاصة في مجال الوظيفة)1(تستند كل القرارات والأعمال للقانون وخضوع الجميع لحكم عادل 

            )2(.إذ يجب تحديد المرجعيات السياسية و الدستورية والقانونية للوظيفة العمومية

ان الشّرعيّة يجعل ، وعليه ففقدبصفة متساوية  لق فرص العملفوجود حكم عادل يؤمّن معيشة جيّدة ويخ  

  ) 3(.ون إلى استعمال القوّة وممارسة كل أشكال الفسادالمواطنين يلجؤ 

أن يكون القانون هو الإطار السيد في رسم حدود  لازما لتكريس مظاهر الحكم الراشدومن هنا صار      

ويضبط  ويحدد الحقوق ، واحدة منهاكل  مهام  وأن يبيّن  مؤسسات وأفراد المعنية  الأطراف كل

  )4(.ويضمن الحريات، ويفرض الجزاء المناسب عند المخالفة الإجراءات، 

كما نجد الفعاليّة كمبدأ  مهم للحوكمة المحليّة إذ تعبّر عن البعد الفنّي لها، لأنّها تتعلّق بقدرة الهيئات      

الموارد بشكل عقلاني من  استغلالأو  )5(كل جيّد و فعّالالموارد الماديّة والبشريّة بش استغلالالمحليّة على 

، إذ تعتبر الفعاليّة من تعزّز التنمية )6(طرافالأأجل الهدف المرسوم بطرقة مشروعة وبتفاعل كل 

تنبني على الخبرة وإستقلاليّة  ة وتوظيف الموارد المحليّة بالصّورة السّليمة وعلى أساس إدارة رشيد

  . ن السّلطة المركزيّةالجماعات المحليّة ع

                                                 
سبتمبر، ج ر ج ج ع  08مؤرخ في ال 63كل الدساتير الجزائرية و القوانين اعترفت بالجماعات الإقليميّة، أوّله دستور  -  1

ج ع  رج ج ،نوفمبر 22 ، المؤرخ في 76/97رالأم الصادر بموجب 1976، دستور1963سبتمبر 10، الصادر في 64

ج رج ج ع ، 1989فيفري 08، المؤرخ في 89/02المرسوم الرئاسي  الصادر بموجب 89، من دستور1976لسنة  94
  .السالف الذّكر 96،بالإضافة إلى دستور 1989لسنة   09

 للوظيفةساسي ، المتضمن القانون الأ2006يوليو   15جمادي الثاني، الموافق ل 19، المؤرخ في 06/03الأمر رقم  -  2

  .العمومية
  .22ص   ،2008، ماي سطيف  كلية الحقوق ،1، ع ت القضاءلفقه و انشرة التشريع و، "الحكم الراشد"، محند برقوق -3

.143-142 ، ص 2012جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،ال، شرح قانون البلدية، عمار بوضياف - 4 
  . 06ص  ،المرجع السابقبومدين طامشة،   -5
فيفري  03م فتح الموقع بتاريخ ت ، http:/w.w.w.ahewar.or عم الحكم الراشدولويات برنامج الأمم المتّحدة في دأ -6

  . 14: 30على الساعة  2013
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 الاستجابةمرتبط بالمبادئ السابقة بقدرة الجماعات المحليّة  الاستجابةمبدأ ذلك إلى جانب  نجد     

  )1(.والقطاع الخاص القطاع العام بين ثقّةاللمطالب الجميع ممّا يقوّي 

تجسيد النّظام طنين دون بانشغالات المواإذ لا يمكن للإدارة الاستجابة  بالإضافة إلى اللامركزية     

  .مركزي و تقريب الإدارة من المواطن وبالتاّلي فتح المجال له للمشاركة في صنع القرارلاال

كما أن الحوكمة المحلية تحتاج إلى الرّؤية الإستراتجية، تلّزم مختلف الإدارات المحلية بمراعاة      

فرض سرعة مع الظروف المستجدة، وهو ما يالتطور الذي يشهده المجتمع من جميع الجوانب والتكيّف ب

لمسائل المستقبلية ووضع الخطط  والبرامج بهدف التنبّؤ بكل المتغيرات على الجهات المعنية النّظر نحو ا

 )2( .واتّخاذ ما يلزم من أجل مواجهتها

 
  

  

  

      
 

                                                 
ص  ،2009، القاهرة، المنظّمة العربيّة للتّنميّة ،"المعاصرة للحكم المحلّي والبلديّات الاتجاهات"، ناصر عبد الوهاب -1

54.   
 .143ص  ،لسابقشرح قانون البلدية، المرجع ا، عمار بوضياف -2
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الحوكمة المحلية كنظرية تتضمن معايير محددة وتوجيهات معينة للدول الراغبة في رفع مستوى      

نظامها الإداري، لذا قمنا بعملية تحديد المفاهيم وضبطها لأنها من القضايا المهمة والضرورية خاصة في 

والمفتاحية التي من  المواضيع التي تشكل الكثير من الجدل، وتعد هذه العملية أيضا الخطوة الأولى

  )1(.خلالها يتم الولوج إلى عالم البحث

ى فقط إلى ترشيد إذن فالحوكمة المحلية هي مجموعة من التقنيات والأدوات التدبيرية التي لا تسع       

 .  وإنما النظام البشري والمالي أيضا من أجل بناء القدرات الإدارية والمؤسساتية النظام الإداري

ن عمليات ومراحل تكمن في مجموعة من الخطوات الأساسية التي تعد الركن الركين في وتتشكل م   

تحقيق عملية التنمية المحلية، بدءا بتشخيص الوضعية الراهنة والتعرف إلى النواقص وصولا إلى صياغة 

 )2(.نظرة مستقبلية للمجال وتحديد الأهداف التي تتبنى المقاربة الشعبية التشاركية

ى ذلك يمكننا اعتبار مبادئ الحوكمة المحلية إطارا عاما لإعادة تحديد الأنماط الجديدة لأسلوب بناءا عل 

الحكم والتدبير المحلي من خلال إعادة تحديد العلاقات بين السياسي والاقتصادي، السياسي والاجتماعي، 

  .الخاص والعام، الدولة وشركاءها المحليون والدوليون

من قبل المنتخب المحلي بابتكار مشاريع جديدة وإيجاد أفكار حديثة لحل مختلف  عوتعد مجالا للإبدا    

المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي والقدرة على تغيير الحياة المحلية والتحكم في التطورات 

  )3(.المتسارعة وتدبير الأزمات الطارئة من خلال إجراءات إدارية تعكس القدرة على التحرك بفعالية

يهدف أيضا تطبيقها في الشأن المحلي إلى تحقيق التوازن المنشود في الدولة نظرا لازدياد أعباء الإدارة    

المركزية وتنوعها، ومن ثم فإن قيام الإدارة المحلية من شأنه أن يقصر دورها على مهام التخطيط 

العدالة، أما إشباع الحاجيات والمتابعة وإدارة المرافق العامة ذات الطابع الوطني كمرفق الأمن والدفاع 

 .العامة للمجتمعات فيناط الاختصاص بها إلى مرافق عامة وأجهزة محلية تكون أسرع في تلبية الطلبات

وبطبيعة الحال لا يمكن للجزائر أن تبقى في منعزل عن هذه التغيرات التي يعرفها العالم في إطار وجود 

الإداري على جميع المستويات، والعمل على إرساء دولة حق الأداء عناصر تزيد فعالية الأداء السياسي و 

                                                 
  . 16ص ،المرجع السابق ،وفاء معاوي -1
، 2، العدد لة الجزائرية للدراسات السوسيولوجيةالمج، "الوطن العربيفي  الراشد واقع ومتطلبات الحكم"، ياسمين بوجردة -2

  .01ص  د س ن، ،جيجل، الجزائر

.24، المرجع السابق، ص بلال خروفي  -3  
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ودولة المؤسسات الفعالة والمستقرة، وهذا لا يتم إلا بدعم قواعد الحكم الراشد ضمن مراعاة خصوصية 

  )1(.الجماعات المحليةعمل الجزائر واستفادتها من تجارب الآخرين وتجنب أخطاءهم في إطار دعم 

ماعات المحلية في إطار إدماجها ي على أساس نبين فيه بداية ما هو واقع الجلذا قسمنا الفصل الثان   

حوكمة المحلية فيظهر من خلاله المبادئ التي تم تفعيلها بسرعة و تلقائية و التي تأقلمت أكثر مع لل

النظام الإداري المحلي رغم تكريس المشرع الجزائري كل المبادئ في كل القوانين وعلى كل المستويات، 

وبالتالي هذا سيكشف إلى أي مستوى تم الوصول إلى الوجود الفعلي لهذه الأسس، ومدى شعور كل 

  .)الأول المبحث(الأطراف المعنية بنجاح هذه السياسة و هل استفادت منها

وانتقلنا فيما بعد للحديث عن الأسباب التي تؤول ضد تحقيق هذه المبادئ وتطويرها للنظام المحلي بحيث 

سلبيا و تدفع للتراجع للوراء، ولكن رغم ذلك لوحظ أن الوقت لم يفت لتعديل الوضع وتحسينه  تؤثر عليه

     . )المبحث الثاني(عن طريق إدماج الآفاق التي تم اقترحها من الباحثين والمفكرين

      

  

                                                 

  .25، المرجع السابق، ص بلال خروفي  1-
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  المبحث الأول

  واقع الحوكمة على المستوى المحلي

 بصفةيكون واقع دولة ما هو المرآة التي تعكس مدى نجاح نظامها الداخلي بصفة عامة والإداري      

يمكن أنها والحقيقة تقول أن الجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى إلى إظهار للمجتمع الدولي  خاصة،

.                                                                                                                        تطبق مبادئ الحوكمة المحلية ولو بنسبة ضئيلة أن

منذ أكثر من عقد من الزمن على الصعيد الدولي ليست  تظهر سلمنا بأن منظومة الحكامة التي  وإذا     

تجة عن نظرية مجردة، وإنما هي على حد وصف البعض عبارة عن هندسة مجموعة من الممارسات النا

تحديات محسومة وجب على المجتمع أن يحددها، وبات من المؤكد رسم هذه الممارسات في شكل 

             )1( .مجموعة من اختصاصات يناط تنفيذها على مستوى كل الهيئات العامة والخاصة

المحلية من جهة،  لحوكمةجهودها على المبادئ التي تعتبر من أهم ركائز ودعائم الجزائر كثفت الذا     

من جهة التي ترى أنها قادرة على الأقل عدم الاكتفاء بوضع إطار قانوني لها فقط بل تطبقها فعلا وتلك 

  .أخرى

من مؤشرات ومظاهر الحكم الراشد، فلا يمكن وصف إدارة حكم ما بالرشاد إلا إذا المبادئ  هذهتكمن      

ن تصور وجود نظام كميير شؤون الدولة، وبالتالي لا يفي التس كان نظام حكمها يجسد مبدأ اللامركزية

المطلب (لامركزي خارج إطار المجالس المنتخبة، هذه الأخيرة التي تعد بحق الإطار القانوني للحوكمة

  .)الأول

بل تبقى قائمة عن  ،لا يمكن تصور انقطاع العلاقة بينها وبين السلطة المركزية نهائيا ذلك رغم     

على الهيئات المحلية، والهدف من هذه  لوصائية التي تمارسها السلطة المركزيةطريق ما يعرف بالرقابة ا

  )2( .الرقابة هو ضمان حسن سير الوظيفة الإدارية للحفاظ على وحدة الدولة

السلطات من ونظرا لمطالبة الشعب بإقامة العدل والإنصاف على المستوى المحلي وضغطه على    

لة الذي أ المساءخلال تطبيق عقوبات على المجالس المحلية، اضطر المشرع إلى أن يولي الاهتمام بمبد

يعبر عن مدى تلبية الحكم المحلي للرغبة المواطن الذي يشعر من خلال هذا المبدأ أن الجميع على قدر 

  .)الثاني المطلب( من المساواة

                                                           
   .148، المرجع السابق، ص عمار بوضياف -1
    .01، المرجع السابق، ص بلعباس سعد كمال الدين -2
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 المطلب الأول

  المحلية لجماعاتا ليةستقلا إ

ستقلالية هو أن تكون للجماعات المحلية حق إصدار قرارات إدارية نافذة في حدود معينة يقصد بالإ     

دون أن تخضع في ذلك لأوامر السلطة المركزية و توجيهاتها، لذا يجب أن تتميز الولاية والبلدية   

                                        :                                             بالخصائص التالية

 .حرية المبادرة وعدم تدخل السلطة المركزية إلا في الحالات المبينة قانونا - 

 .  جب أن لا تتمتع بحق تعديل قرارات الجماعات المحليةالسلطة المركزية ي - 

    )1(.حق مقاضاة الدولة وطلب إلغاء قراراتها غير المشروعة - 

مبدأ اللامركزية قوته من خلال تكريسه في كل القوانين الجزائرية، وبداية هذا يظهر جليا في  يستند    

1996دستور 
منهما يعتبر كل الذي  )3(إلى جانب ذلك تم الإقرار بهذا المبدأ في قانون الولاية والبلدية ،)2(

  .                                                         الأقرب إلى المواطن والإدارة المحلية

هر فيها استقلالية الجماعات المحلية وهي الاستقلالية المجالات التي تظلذا سنبين من خلال ما يلي 

  .)الفرع الثاني( ، والاستقلالية المالية)الفرع الأول( الإدارية

  رع الأولالف

  ستقلالية الإداريةالإ

 جملة من النتائج القانونية من بينها   الجماعات المحلية ينجم عنه باستقلاليةإن المبدأ القاضي      

ود المادي والفعلي لهذه الوج التي تتجلى عنها مظاهر، وهذه الأخيرة تظهر فيالاستقلالية الإدارية 

وتكمن هذه ره مجالس إقليمية للجميع أن هناك حكم محلي تسيّ يتبين من خلاله بصفة واضحة  الجماعات

  :                                                                ي تعتمد عليها هذه الاستقلالية فيالمرتكزات الت

                                                           
 ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  الحقوقالجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة، نعيمة موحوسمرابط صوراية،  -1

  .07، ص 2012الجماعات المحلية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، قانون تخصص  
يمثل : " على ما يليمنه مادة حيث ينص  1996المحلية في دستور ستقلالية الجماعات الجزائري بإ اعترف المشرع -2

  ".المجلس المنتخب  قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
  المتعلق بالبلدية للتأكيد على وجود كيان مستقل 11/10المتعلق الولاية والقانون رقم  12/07جاء القانون رقم  - 3
  . الولاية والبلديةكل من  عن الهيئة المركزية تتمثل في  وهيئات إقليمية مستقلة 
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 تقسيم الدولة إلى وحدات إقليمية : أولا

استحداثها وفقا لاعتبارات  تم، والتي تقسيم الدولة إلى وحدات محلية يقتضي النظام اللامركزي     

ظائف الإدارية لأن هذا المبدأ يقوم عل أساس توزيع الو  اقتصادية، اجتماعية، إدارية على عدة مستويات،

  .محلية مة المركزية وبين أشخاص معنوية عامةو كفي الدولة بين الح

  الشخصية المعنوية: ثانيا

تجعلها قادرة على  الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية إذا كانت لها ذمة مالية مستقلة تتمتّع     

التعاقد، وأهلية التقاضي سواء كانت  ات، بحيث يكون لها حق الملكية،الحقوق وتحمل الالتزاماكتساب 

  )1(.مدعية أو مدعى عليها

وانعدامها يجعلها تابعة للسلطة المركزية،  تعتبر الشخصية المعنوية أساس وجود النظام اللامركزي     

الخاصة وبالتالي تمّتلك الوحدات  إرادتهاإذن الإقرار بها يعد المعيار الجوهري الذي يسمح لها التعبير عن 

  .المحلية حق اتخاذ القرارات التي تناسبها

  وجود هيئات محلية منتخبة: ثالثا

عن طريق باع الحاجيات الخاصة بكل منطقة إش فيحقيقي لفكرة اللامركزية يتمثل المضمون ال     

من طرف المواطنين، وبالتالي تكون مستقلة في عملها عن الدولة رغم خضوعها لإشرافها  انتخاب هيئة

السلطة على يمثلون الإقليم وليس  صب الصفة المحلية على أشخاصإذ يجب أن تن ،)2(ومراقبتها

  .                                                                                    المركزية

أدى بالبعض إلى التفكير الذي ، )3(تعيين كل أعضاء المجالس المحلية وهذا جاء بعد فشل أسلوب     

، نظرا للأهمية المتزايدة التي يحضى بها هذا الأسلوب في جالس محلية تضم منتخبين فقطفي إنشاء م

قص بطبيعة الحال المواطن الفعلية في الحياة السياسية التي تنّ  إلى مشاركةر قالبلدان النامية التي تفت

                                                           
 -        ....يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس :" على 11/10من قانون رقم  82تنص المادة  -1

    ".يمثل الوالي الولاية أمام القضاء:" ىتنص عل 12/07من قانون رقم  106، والمادة ......"التقاضي باسم البلدية ولحسابها
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في، مسعود شهيوب -2

    .195 ، ص1986الجزائر، 
الجزائر لأسباب تاريخية جالس المحلية أمر مرفوض في ممما لا شك فيه أن إتباع أسلوب تعيين جميع أعضاء ال - 3

، بحيث نا هذايومإليه المشرع منذ الاستقلال إلى ب الشرعية الشعبية، وهو ما ذه ودستورية، فنظامنا السياسي مستمد من
، لكن الواقع 1996من دستور  6،15،16مع  المواد  مع جملة من المبادئ الدستورية خاصةهذا الأسلوب يصطدم 

  .ياسي مستمد من كبار المسؤولين في الدولةالجزائري يبين أن نظامها الس
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لا شك أن الدول النامية في حرصها : "يقول محمد عبد االله العربي المجال وفي هذامؤهلة، الإطارات ال

ر أكثر من افتقار الدول المتطورة إلى قالسها المحلية من حسن القيام برسالتها تفتعلى تمكين مج

   )1(".تطعيم العنصر المنتخب في هيئة المجلس تطعيما جزئيا بكفاءات فنية

:  " علـى 1976دسـتور مـن 07ارتكزت على مبدأ الانتخاب مختلف الدساتير الجزائرية فتـنص المـادة      

تم فيــه التعبيــر عــن الإدارة الشــعبية، يــلــذي  المؤسســة القاعديــة للدولــة والإطــار االمجلــس الشــعبي هــو 

وتتحقق فيه الديمقراطية، كما أن القاعدة الأساسية للامركزية ولمساهمة الجمـاهير الشـعبية فـي تسـيير 

  ."الشؤون العمومية على جميع المستويات

تمثـــل المجـــالس المحليـــة :" مـــادة الســـالفة الـــذكرأمـــا المـــادة الثامنـــة منـــه فقـــد أكـــدت علـــى مـــا ذكرتـــه ال     

   )2(."الشعبية المنتخبة بحكم محتواها البشري القوى الاجتماعية للثورة

 التمتع باختصاصات محلية: رابعا 

لا تتأسس فكرة اللامركزية فقط على النقاط التي سبق ذكرها، بل يجب إحاطتها بكل ما يكفل هذه     

مجلس منتخب يستمد شرعيته من الشعب مباشرة، الجزائري بة من خلال إقرار واعتراف المشرع الاستقلالي

.                                                                                                وفعالية أكبر إلى تحقيق رضى المواطن بسرعةبهدف الوصول  ويباشر مهامه

مختلف النشاطات الإدارية والاقتصادية بين لتنسيق للوحدات المحلية لالقوانين عدة صلاحيات أوكلت      

، الري وكذا والاجتماعية فوق إقليمها، كاختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمية الفلاحية

إدارتها لمختلف الهياكل التربوية والنشاط الاجتماعي، وتختلف عن الاختصاصات الموكلة لأجهزة البلدية 

                                              .الموكلة إليها تكمن في مجال التهيئة والتنمية والتعمير والبناء المهامبحيث من أبرز 

لولايــــات والبلــــديات كامــــل ينبغــــي للامركزيــــة أن تخــــول ل:" 1976طني لســــنة الميثــــاق الــــو  مــــا أقــــرههــــذا 

الصلاحيات للنظر في كل المشاكل، وأن للمجالس الشعبية وحدها الحق البث في كل الميادين فـي إطـار 

  ."اللامركزية

أن الجماعــات المحليــة تتمتــع بســلطة اتخــاذ القــرارات فــي نطــاق اختصاصــاها نســتقرء مــن خــلال ذلــك      

إمـا بالمصـادقة علـى تلـك القـرارات  تالي ينحصر دور هذه الأخيرةبالدون أي ضغط من السلطة المركزية، ف

دون أن  لات المجــالس المنتخبــة بحيــث يقتصــر علــى التصــديق فهــذا ظــاهر فيمــا يخــص مــداو  ،أو رفضــها

          .                                        يمتد ذلك إلى تعديل محتوى تلك التصرفات

                                                           
   .15، المرجع السابق، ص مسعود شهيوب -1
   .، المرجع السابق1976من دستور  08، 07أنظر المادة  - 2
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  الفرع الثاني

  ستقلالية الماليةالإ

التي ة على تمويل نشاطاتها المختلفة و يقصد بالاستقلال المالي للهيئات المحلية قدرة هذه الأخير      

تنصب في خدمة الصالح العام دون الرجوع إلى الهيئة المركزية، أو هي قدرة البلديات والولايات على 

الأكيد أن لمالي الأول للجماعات المحلية، و بقاء خزينة الدولة هي المصدر اتحصيل مواردها بنفسها مع 

               )1( .هدف الدولة من خلق أجهزة لامركزية هو تخفيف الأعباء التي تثقل كاهلها في عملية التسيير

المالية للجماعات المحلية لنرى حقيقة ما إذا كانت تتمتع    ستقلاليةمظاهر الإ فيما يلىلذا سنعرض    

   .                                     بهاموارد خاصة والبلدية بالولاية 

                                                              التمتع بميزانية مستقلة: أولا

 ،)سنة عموما(ومنسق ومرقم ينصهر في المدى القصير برنامج مفصل: " الميزانية على أنها تعرّف     

 ". ي والتي وقع تحديدها قصد تحقيق الهدف المرسومو بالارتكاز على إمكانيات الشخص المعن يقوم أين

 31قها من شهر جانفي إلى عرّفت أيضا على أنها المنهج المالي للإدارة المحلية التي تريد تطبي     

وهي بذلك تعكس الخطوط والاتجاهات التنموية التي تعمل الجماعات ، )2(السنة الماليةخلال ديسمبر 

                     )3(.تمثل تقدير للإيرادات والنفقات العموميةوبعبارة أخرى هي وثيقة محاسبية  المحلية على تحقيقها،

تسديد الديون، والتقدير الصحيح و  يجب لهذه الميزانية تحقيق التوازن بين فرع التسيير وفرع التجهيزو 

 :              الصادق للنفقات، ولبلوغ هذا الهدف لابّد من للميزانية أن تخضع لمجموعة من المبادئ وهي

              مبدأ السنوية - 1

حيث تنحصر خلالها كافة العمليات  ،يقوم هذا المبدأ على أساس تنفيذ الميزانية طيلة اثنا عشر شهرا

ماعات الجطرف الية للدولة والمؤسسات العمومية من ليات المذ العمنفتّ  أينالمتعلقة بالقبض والصرف، و 
                                                           

المجموعات الإقليمية " ملتقى الوطني بعنوان والأفاق، التمويل الذاتي للهيئات اللامركزية المعوقات، صايش عبد المالك -1
  . 106، ص 2008جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ديسمبر  ،-الحقائق والأفاق –" وحتميات الحكم الراشد

   .20مرابط صوراية، موحوس نعيمة، المرجع السابق، ص  - 2
 176لم يختلف كثيرا التعريف الذي قدمه كل من قانون الولاية والبلدية عن التعريف السالفة الذكر، حيث  تعرّف المادة  - 3

جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة :" ميزانية البلدية على أنها 10/11من القانون 
 157، وعرّف قانون الولاية بدوره الميزانية في المادة ...."يذ برامجها للتجهيز والاستثماريسمح بسير المصالح البلدية وتنف

ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية، كما هي عقد :" على أنها 12/07من القانون 
   ".الاستثمارترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وبرامجها للتجهيز و 
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لإيرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها ا يشمل وهو ،هاالمحلية والهيئات الشبيهة ل

                          )                                                                      1(.فعلا خلال تلك السنة

السنوية للولاية  يستثنى من هذا المبدأ المشاريع التي تتجاوز بحكم حجمها ومدة انجازها القدرة المالية      

ها تبقى ل إنّ بانتهاء السنة المالية المعنية ب تلك الأعمال عن طريق فتح اعتمادات لا تلغى والبلدية، وتكمل

  .                                صالحة وتنتقل من سنة إلى أخرى حتى تنتهي تلك المشاريع

تتسم أكثر ما يمكن بالواقعية وصدق لميزانية المن إرساء هذا المبدأ فهو من ناحية وضع أما الهدف      

.                                                                                             المراقبة المستمرة للمجالس المحلية على أموالهارى ضمان ومن ناحية أخ لتوقعات، ا

  مبدأ وحدة الميزانية - 2

 المراقبة،ب الغموض والمقاصة ويسهل عملية ن جملة الموارد والنفقات في وثيقة واحدة مما يجنّ تدوّ      

وبمعنى أخر هو وجوب أن تتضمن تلك الوثيقة جميع الموارد والنفقات دون استثناء مما يؤدي إلى إتاحة 

  .        الفرصة للمجالس المحلية والمواطن الإطلاع على مجمل نشاطاتها وتقييم وضعها المالي

ف للميزانية الأولية كفتح يلاحظ عكس ذلك بحيث توجد وثائق أخرى تضاالعملية  لكن من الناحية     

  .                                        الإعتمادات المسبقة، الميزانية الإضافية، الحساب الإداري

                                مبدأ شمولية الميزانية   - 3

  )2( .لا مقاصة عني هذا المبدأ أن الموارد المتاحة تستعمل لتسديد كافة النفقات دون تخصيص وي     

جوز على سبيل يقصد بعدم التخصيص عدم جعل مبالغ مورد ما أو دخل معين لتسديد نفقة معينة، فلا ي

.                                                   والمالية أعوان إدارة الشؤون الإداريةالعقارات المبنية لدفع أجور  الخاصة المثال تخصيص أموال

فاء للشفافية إض و�� ھذا بعدم المقاصة تنزيل الموارد برمتها في الحسابات دون مقاصة بالنفقات،يفهم و 

تبرز في ميزانيتها إلا ما  ن إذ باللجوء إلى المقاصة يمكن للجماعة أ ،على ميزانية الجماعات المحلية

ة منقوصة من كل الموارد تبقى من الموارد والمصاريف التي لا يمكن المقاصة بينها مما يؤدي إلى ميزاني

 المحلية ميزانية لا تضبط الحجم الحقيقي لمالية الجماعة ، أي أنّ والمصاريف التي وقعت المقاصة بينها

     .فقط بل جزءا بسيط منها

 

                                                                                                                                                             

                                                           
   .09بلعباس سعد كمال الدين، المرجع السابق، ص  - 1
  . 15- 14 ، صة، موحوس نعيمة ، المرجع السابقصورايمرابط  -2
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  مبدأ توازن الميزانية -4

مثل توازن الميزانية السنوية في ظاهره تعادل نفقات الجماعة المحلية مع مواردها، إلا أن التوازن تي     

بعهدتها من أنيط  تحقيق المعادلة بين إمكانياتها الحقيقية ومالميزانية كل جماعة محلية يتجسد في الحقيقي 

  )1( .تماعية المتواجدة بمنطقتهاالاقتصادية والاجها طاقاتل لمرافقها العمومية ومن تنمية لمثتسيير أ

  التمتع بموارد مالية مستقلة: ثانيا

مدى عن إن المال هو عصبة الحياة، ومن ثم فإن الموارد المالية لأي جماعة محلية تترجم وبدقة      

تحقيق أهدافها، فكلما توفرت الوحدات الإقليمية على موارد مالية معتبرة أمكنها ذلك من أداء  من قدرتها

  .                                                        التزاماتها بشكل جيد وحققت إكتفاءا ماليا ذاتيا

ح بشكل جلي التنوع الكبير لهذه يتوضن من المالية للجماعات المحلية تمكّ  دراسة بسيطة للموارد إن     

  :                     الموارد التي تستخدمها هذه الوحدات لتغطية نفقاتها، ويمكن استخلاصها كما يلي

  الموارد الجبائية - 1

رد مالي للجماعات المحلية خاصة في الأقاليم ذات الكثافة و كل الإيرادات الجبائية أهم متش     

من إيرادات البلدية والولاية، وبذلك أصبحت تشكل عاملا أو دافعا هاما  ℅ 85السكانية،حيث تمثل قرابة 

                                                                            ) 2(. للاستقلال المالي الذي يجعلها أقل ارتباطا بالدولة
تستفيد الجماعات المحلية من مجموعة من الضرائب والرسوم منها ما هو مخصص لها بالكامل،  و         

وهناك رسوم تتقاسمها مع الدولة، لذا سيتم شرح ما  ،ومنه ما تشاركه مع الولاية والصندوق المشترك

          .نه  كل أنواع الموارد الجبائيةتتضمّ 

 

                                                                               للبلدياتالضرائب المحصلة كليا لفائدة  -أ

ن تكون مجبرة على أساسا في العائدات التي تحصل عليها الجماعات المحلية كليا دون أ تتكون     

  .يكل إداري آخرتقاسمها مع أي ه

  

  

                                                           
  .99، ص 2007، ديسمبر 2، عدد أبحاث اقتصادية وإدارية ،"الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"موفق عبد القادر،  - 1

 المجموعات الإقليمية" ملتقى وطني بعنوان، "محدودية الموارد المالية وترشيد النفقات العامةبين "  ،بد السلامعزايدي  - 2
  .118، ص 2008جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ديسمبر  ،-الحقائق والأفاق –" وحتميات الحكم الراشد
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  الرسم العقاري �

ير المبنية الواقعة داخل محيط البلدية، وتحدد قيمة الرسم الغيفرض هذا الرسم على الأملاك المبنية و       

  .مقارنة بمساحة العقارنسبة هذا الرسم تحسب و  نها الماليمن طرف السلطة المركزية عبر قانو 

                    رسم السكن �

 ويحدد مبلغ الرسم مركزيا، ،لات ذات الطابع السكني و المهني الواقعة في البلدياتيستحق على المح     

   )1( .عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز بصفة دورية سونلغازويحصل من مؤسسة 

تسجل أيضا مجموعة أخرى من الرسوم والضرائب ذات المردودية الضعيفة وتتمثل في رسم التطهير، 

                                                                .علانات والصفائح، الرسم على الذبائحبالإالرسم الخاص 

  لمشتركماعات المحلية و الصندوق االضرائب المحصلة لفائدة الج -  ب

شتركة مع الصندوق م المحلية بصفةلها الجماعات على الموارد التي تحصّ تشمل هذه الضرائب      

  : فيوتتمثل  يةلأزمات المستقبللمواجهة اتضامنيا مع مختلف البلديات  المشترك

  الرسم على النشاط المهني �

، والذي عوض الرسم على النشاط الصناعي التجاري، يعتمد على صت عليه أحكام قانون الماليةن     

الضريبة الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا رقم المبيعات المحقق في الجزائر من طرف المكلفين بدفع 

)                                                                                     2(.من رقم المبيعات ℅ 2له الحالي يمثل ومعدّ  ،كالمهن الحرةأو نشاطا غير تجاري  

ز النشاطات يتحف بته الضعيفةالمحلية بحيث تحاول من خلال نسهذا الرسم مهما للجماعات يعد 

   .المحلية

   الدفع الجزافي �

، بما في ذلك قيمة والمعاشات لعلاواتيطبق الدفع الجزافي على المرتبات والأجور والتعويضات وا     

، ويوزع ناتج ....الامتيازات العينية التي تمنح للموظفين والمستخدمين، كوسيلة نقل، الإسكان الوظيفي

لفائدة  ℅ 30نسبة و  ℅70الضرائب المحصلة من الدفع الجزافي لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 

تترك ، ف2006ريجيا حتى ألغي نهائيا سنةي عرف تخفيضا تد، مع العلم أن الدفع الجزافالصندوق المشترك

                                                           
    .100-99موفق عبد القادر، المرجع السابق، ص - 1
�وان ،"ا��������زا��� ا������ت  ا������ ����� �	�و�ل ا��������ل دور 
	 " ،فريدةسقلاب  - 2�� ��ا����و��ت " ��	!  وط

  . 99،  ص 2008، ����� ��د ا�ر���ن ��رة، د�(��ر - ا��!�)ق وا'��ق –" ا%$����� و�	���ت ا���م ا�را"د
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 أن إلغاءهذا العجز، حيث تغطية ه مما يزيد من أعباء الدولة لإلزامها فراغا ماليا كبيرا للجماعات المحلية 

                                          )                                      1(.كان بفعل ضغوط المستثمرين وكحافز لاستقطاب الاستثمارات وتشجيعها

                                             الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية والدولة -ج

  المحلية، لأن نسبة منهاهة بصفة جزئية للجماعات تتمثل في تلك الضرائب والرسوم التي تكون موجّ 

                           :، تكمن فييؤول إلى الدولة

الرسم على القيمة المضافة                                                                        �

   هذا عمليات الاستيراد، ويوزع ناتج بق بصفة عامة على عمليات البيع والأشغال العقارية و يط

:                                                               الرسم على القيمة المضافة حسب الحصص التالية

 ℅ 5، ℅ 85بالنسبة للأعمال التي تحقق أرباح داخل الوطن يكون نصيب الدولة هو  *


ت ا������℅  10للبلدية، و!
��)وق ا��%$�ك ��"���                           .                                             

للصندوق    ℅  15للدولة،  ℅ 85: بالنسبة للأعمال التي تحقق ضمن الصادرات فتقسم كالآتي*        

     .                                                                       المشترك للجماعات المحلية
  ا�(��راتا�د�,� ا����)�� ��   �

، 	.	�ف �(�	4 �(ب �وع ا�(��رة و�دة �.01 �/ذا ا�ر(م �ل ".ص ط���� ��	�ك (��رة    
  )    2(.ا(	.دا�/�

  البحريالضرائب على مداخيل الصيد  �

ل هذه الضريبة من البحارة و الصيادين و أصحاب المهن الصغيرة في الصيد البحري، و ذلك تحصّ 

                                   .لصالح الدولة و البلدية بالتساوي

ل إلى جانب هذه الضرائب هناك رسوم متعلقة بالمناجم كضريبة الاستخراج، الرسم على استغلا     

 .على أرباح المناجم المساحة المنجمية، والضريبة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  120- 119زايدي عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 1
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                                                                  الموارد غير الجبائية -2

بها،  لية لإمكانياتها و مواردها الخاصةتتعلق الموارد غير الجبائية بناتج توظيف الجماعات المح    

همية الكبيرة لجباية الجماعات المحلية عملت السلطات التشريعية على توفير مصادر أخرى ونظرا للأ

  :ا تتمثل فيلتمويله

                                                                                يالتمويل الذات -أ

يتمثل في اقتطاع الجماعات المحلية جزء من إيرادات قسم التسيير وتحويلها لقسم التجهيز      

، و تستعمل ℅20إلى  ℅10ما بين   نسبتها الذي يتراوح ةوالاستثمار، وهذا ما يعرف بالمالية المستقل

الحفاظ ن تحسن المستوى المعيشي للمواطن و الأموال المقتطعة في تمويل كل العمليات التي من شأنها أ

  .على التوازن المالي للميزانيات المحلية

  ي                                                                          الاقتراض المصرف - ب

حيث لا يتم  جل تغطية الأعباء التنموية،ية أن تلجأ للاقتراض المصرفي من أيمكن للجماعات المحل

منحها إلا قرضا واحدا في حدود ما نصت عليه المخططات الوطنية، كما يجب مراعاة نوع القرض ومدته 

       . المترتبة عنه وطبيعة التجهيزات المخصصة لهذا الأخيرفوائد الو 

  ةات الحكوميالإعان -ج

تتمثل في المساعدات التي تقدمها السلطة المركزية للجماعات المحلية، وتبقى هذه الإعانات موردا      

                                         ) 1(.مهما في دعم مالية الجماعات المحلية

                                                                                     المطلب الثاني 

  مساءلة الجماعات المحلية

لم تعد مسألة وجود الجماعات المحلية مطروحة للجدل والنقاش منذ زمن، بعد أن ترسّخت لدى      

الجماعات  من الضروري تكريس مساءلة، فأصبح الجميع القناعة بفوائد هذا النوع من الوحدات الإدارية

سلوكات  أنها ومعاملاتها القانونية المكيفة على الأعمال التي ترتكبها أثناء القيام بمهامها،المحلية عن 

  .ومدنية إجرامية من طرف القوانين المتضمنة جزاءات جنائية

                                                           
   .102السابق، ص موفق عبد القادر، المرجع  - 1
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رف المسؤولية القانونية بوجه عام على أنها الالتزام النهائي الذي يقع على عاتق شخص أحدث تعّ إذ    

التي تنتج عن نشاط معين مثل حوادث العمل المخاطر حالات ضررا عن طريق الخطأ، أو في بعض 

 أثناء قيامه بنشاطاته، ويقصد بها أيضا أن يتحمل كل طرف معني )1(وبذلك يتحمل عبئ ما تسبب فيه

بممارسة صلاحياته وواجباته،  مسؤولية الأداء عن طريق تقديم التوضيحات اللازمة حول مسائل تتعلق

أن عمله تم في إطار موقع المسؤولية وعليه يقع إثبات  ا تقبل الانتقادات التي توجه إليه أيا كانوكذ

   )2(.القانون والمصلحة العامة

متابعة مجرد اللا فقهيا بين إمكانية ذلك جد خلق ويبما أن الجماعات المحلية هي شخص معنو      

   .افتراض قانوني، أو إمكانية متابعة الشخص المعنوي الخاص دون الشخص المعنوي العام

بأن تقوم مسؤولية إدارية على عاتق المجالس البلدية، إلا أنه قد تسأل هذه يقر وإن كان الغالب      

محددة بوضوح في القواعد العامة المقررة في القانون ال وفق للأحكامق الأمر بخطأ قانوني إذا تعل المجالس

، فإن المدني، وحتى ما جاء غامض منها فقد نال ما يكفي من التحليل والتفسير من قبل الفقه والقضاء

خاصة مع طبيعة المجالس البلدية  ية لم تنل ذات الاهتمام والعنايةالمسؤولية التقصيرية للمجالس البلد

  )الفرع الأول( )3(.ة عملها والذي يختلف عن الأعمال المدنيةوخصوصي

كل شخص طبيعي أو المعنوي  جنائيا معاقبةاليكتفي القانون بهذه المسؤولية بل أقر بضرورة ولم      

       .) الفرع الثاني(المسؤولية الجزائيةوتحقيق  حسب درجة خطورة الأفعال المرتكبة

الفرع الأول                                                                                                               

  المسؤولية التقصيرية للجماعات المحلية

 رل الشخص المسؤولية عن أي عمل ارتكبه وبسبب هذا الفعل تضرّ يقصد بالمسؤولية التقصيرية تحمّ      

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب : " من قانون المدني على 124ر، حيث تنص المادة الغي

  )4( ".في حدوثه التعويض اضررا للغير يلزم من كان سبب

                                                           
  .  14-13، ص 1998نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة ، عمار عوابدي - 1
  .141 بوضياف عمار، المرجع السابق، ص -2
 ملتقى وطني، وفقا للقانون الجزائري المسؤولية التقصيرية للمجالس البلدية على ضوء اختصاصها، أحلام بلجودي -3

، ص 2008جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ،- حقائق و آفاق –المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد " بعنوان
145.  

  .، ا��ر�0 ا�(��ق�75/58ن ا�!��ون ر$م  124ا���دة  -4



� ا��
��                                              ����� ا������ �����ض �
�دارة ا������  �� ا�

 

 
57 

، )أولا(لجزائري سرد شروط قيام المسؤولية التقصيرية نفهم من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع ا     

  .  )اثاني(للمجالس المحلية هذه المسؤولية تثبت فيهاالتي لات احالو بالتالي 

  المسؤولية التقصيرية للجماعات المحلية مشروط قيا: أولا

 :التاليدراسة شروط المسؤولية التقصيرية على النحو سوف يتم 

 الخطأ    - 1

، وبالتالي فإنه لأنه لا مسؤولية بدون خطأ الأساسي لقيام هذه المسؤوليةالشرط الأول و يعتبر الخطأ      

من القانون  35هذا ما نصت عليه المادة و  ،رذعمديا بمجرد اتجاه الإرادة إلى إحداث الضر يكون 

ويعرف الفقه الخطأ بأنه الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا ، )1(مدنيال

وهو الخطأ  دون قصد الإضرار بالغير حتى مقترن بإدراك الضررالإخلال بواجب قانوني سابق  الانحراف

     .بالإهمال

 .التي تعد جزء لا يتجزأ منه تبيان عناصرهب سنقوم  للتفصيل في هذا العنصر و    

  المادي العنصر-أ

  .فعلا وقوعهوهذا الضرر يجب ، بالغير لحق ضرراي في كل تعدّ  للخطأ المادييتمثل العنصر      

المشرع الجزائري من خلال التقنين المدني بتنظيم ثلاث حالات لا يعتبر فعل الشخص خطأ بالرغم  قام

من أنه ترتب على فعله إحداث ضرر بالغير، ومن تم لا يستوجب فعله مسؤوليته، وهذه الحالات هي 

  )2(.حالة الدفاع الشرعي، حالة الضرورة، حالة تنفيذ أمر الرئيس

     :العنصر المعنوي - ب

، و رغم ذلك يقوم أن السلوك الممارس هو انحراف ووعيه يتمثل العنصر المعنوي في إدراك الشخص  

   .ر�� 	��م ا�درا�� �	�)8 ھذا ا�.ط�7د علابذلك الف

لا يسأل " :من القانون المدني الجزائري على أنه 125 في المادة الجزائري هذه المسألة المشرعفتناول      

                                                                        ".مميزا و عدم حيطته إلا إذا كانالذي يحدث بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أالمتسبب في الضرر 

  غير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب مفهوما ضمنيا يقول بأنه كل شخصتتضمن هذه المادة   

                                                           
  .، المرجع السابق75/58من قانون رقم  35أنظر المادة  -1
   .نفسه، المرجع 75/58من القانون  130-129- 128أنظر المواد  - 2
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، وذلك رغم وجود عدة ...عن أعماله، ومن بين هذه الفئة نجد القاصر، فاقد الأهلية لا يعتبر مسؤولا

  )1(.أوصاف للخطأ

                                                                       ررالض - 2

 الضــــــرر لغــــــة يعنــــــي عــــــدم النفــــــع، والشــــــدة والضــــــيق وســــــوء الحــــــال والــــــنقص فــــــي الأمــــــوال والأنفــــــس،   

أو هــــو كــــل إيــــذاء يلحــــق بالشــــخص ســــواء  ،مفســــدة بــــالآخرين إلحــــاقف فــــي الفقــــه الإســــلامي بأنــــه ويعــــرّ 

                           .كان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عاطفته

تعريفه قانونا فهو عبارة عن أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له  أما     

  .ويجب تعويض الضرر المصلحة ذات قيمة مالية أو معنويةسواء كان ذلك الحق أو تلك 

الإخلال  بد أن يترتب نتيجةلاف لا يكفي صدور الخطأ الغاية من التعويض هو جبر الضرر، لأن     

هو ركن أساسي من أركان المسؤولية فإذا انعدم فلا دعوى تعويض طبقا  ضرر يصيب الشخص، فالضرر

 .للقاعدة التي تقضي بأنه لا دعوى بدون مصلحة

إلى جانب ضرورة أن  ،الوقوع محققا أي غير محتملوأن يكون ، رأن يكون الضرر مباش رطتشي     

     .   يصيب الضرر المدعي شخصيا

 علاقة السببية - 3

حتى يستحق التعويض   ة التقصيرية، إذ يجب على المتضرريالأخير للمسؤوليعتبر الركن الثالث و      

                 )2(.وبين الضرر الذي لحق بالمتضرر ولالمسؤ وجود علاقة سببية بين الخطأ الذي ارتكبه إثبات ب

  للجماعات المحلية حالات ثبوت المسؤولية التقصيرية: ثانيا

  .وعن أفعال الغير تتحقق المسؤولية التقصيرية في حالة المسؤولية عن الأفعال الشخصية،

 المسؤولية عن الأعمال الشخصية - 1

يقصد بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية كل الأفعال الصادرة عن الشخص نفسه دون تدخل إنسان      

للجماعات المحلية بالنظر للخطأ المرتكب، و ذلك بربطه  تثبت المسؤولية ،آخر أو شيء من الأشياء

  : يلي مافي ولقد حددها قانون البلديةبالصلاحيات المقررة قانونا لهذه المجالس، 

                                                           
   .133-132بلجودي أحلام، المرجع السابق، ص  -1
   .137- 135المرجع نفسه، ص ص   -2
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تقرر هذه المسؤولية في هذا الشأن في حالة ما إذا تأخر المجلس في إقرار الميزانية بسبب تغيب أحد  - 

 . أعضائه مما يحدث ضرر

الهياكل  ،رالمسؤولية أثناء ممارسات صلاحياتها فيما يتعلق بعملية التعميهذه تتحمل المجالس المحلية  - 

 .ئة المحلية،  أو أي تصرّف يضر بالبيئةالتهيالأساسية و 

لأجهزة الاجتماعية، كل خطأ شخصي يرتكبه أعضاء المجلس الشعبي البلدي في مجال التعليم، ا - 

  )1( .مجلس عن المسؤولية التقصيرية في مواجهة المتضرريسأل ال السكن، الصحة،

  المسؤولية عن أفعال الغير - 2 

تلك المسؤولية التي لا يتحمل تبعاتها الفاعل الأصلي الذي سبب  يقصد بالمسؤولية عن عمل الغير    

 .عن الشخص الذي قام بالفعل الضار بخطئه ضررا للغير، إنما يتحمل نتائجها شخص آخر يكون مسؤولا

س لعدم لالأول هو مسؤولية متولي الرقابة التي لا يمكن تصور قيامها على عاتق المجا وشمل نوعان

ولكي تثبت  ، اما النوع الثاتي هو المتمثل في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه،وجود من هم تحت رقابته

  :في هذه الحالة يجب أن تتوفر شروط وهي المسؤولية التقصيرية

  علاقة التبعية -أ

وتقضي علاقة التبعية أن تتوافر ثلاثة  ،بين التابع والمتبوع بعيةتكفي لإثبات المسؤولية قيام علاقة الت   

  : عناصر هي

  .قيام السلطة المحلية بالرقابة والتوجيه -   

  .نعمل معيالعمومية ب  قيام السلطة  -  

   .قيام التابع بهذا العمل لحساب المتبوع  - 

 .حال تأدية الوظيفة أو سببها خطأ التابع  - ب

خطأ التابع يكون أثناء تأدية الوظيفة أي أن الأخطاء التي يتسبب فيها التابع ترتكب أثناء العمل      

الضارة إذا قام بعمل خارج المؤسسة أو قام بسلوك  ، فالمدير لا يتحمل تصرفات الأستاذليس خارجهو 

      .مضر لا علاقة له بوظيفة التدريس

                                                           
   .191- 190، ص  1999، ��"ورات د��ب، ا��زا)ر، ا�	�ظ�م ا%داري: ا�!��ون ا%داري���د ��9ر،  -1
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التي يتسبب سير عن حوادث ال لواقع بهذا الخصوص مسؤولية الإدارة المحليةحدوثاً في اوأكثر الأمثلة      

عندما يتم ارتكابها أثناء قيامهم بأعمالهم ، حيث يكون المجلس مسؤولاً السائقين الذي يعملون لحسابها بها 

  )1(.عن تعويض المتضررين في تلك الحوادث

ض المتضرر طبقاً للأحكام المنظمة وبعد أن يعوّ  – المحلية لساالمج –بالمقابل فإن المتبوع      

في حال الخطأ الجسيم ليطالبه بما  يستطيع الرجوع على هذا التابع ،لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

   .دفع من تعويض في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسؤولاً 

ة فتقام على عاتقها المسؤولييرية من خطأ وضرر و علاقة سببية إذا توفرت شروط المسؤولية التقص     

ما  حسب  ضرر تسببت فيهكل عن  التعويض ملزمة  بدفع  المجالس المحلية  التقصيرية، وبالتالي تكون

)2(.من القانون المدني  124ه المادة  ب أقرت
 

، سواء كانوا الس المحليةأعضاء المج والمقصود هنا  مسؤولية على المسؤولترفع دعوى الو بالتالي  

من تابعين مهما كانوا، ويحل محل المسؤول النائب أو  أو عن الغير ةمسؤولين عن عملهم الشخصي

  .الوكيل

قانون البلدية، عندما تمت الموافقة على إنشاء  ما أقر به وت المسؤولية التقصيرية من أمثلة  ثبو      

بعض أعضاء الذي أتى بعد تدخل  ،مخاطر من شأنها الإضرار بالبيئة مشروع على تراب البلدية يتضمن

الية بهدف احتيالأعضاء للموافقة على المشروع باستعمال وسائل الآخر من باقي الالمجلس في إقناع 

  .الحصول على مصالح خاصة

نجمت عن هذه الموافقة أضرار أصابت شخص معين، فيكون لهذا الأخير المطالبة  وبالتالي     

 استعملواالذين  الأعضاء لهؤلاء الشخصيبالتعويض عن الأضرار التي لحقته على أساس ثبوت الخطأ 

                                  .الاحتيالالغش و 

  الفرع الثاني                                        

  المسؤولية الجزائية للجماعات المحلية

ن خلالهــــا الــــدول التــــي تأخــــذ تقريــــر مســــؤولية جزائيــــة للجماعــــات الإقليميــــة أضــــحى حقيقــــة تحــــاول مــــإّن 

   الشخص مساءلة الشخص الطبيعي ومساءلة  الفروق بين ستبعادأو حتى إمكانية تطبيقها لا ،لمساءلةبا

                                                           
  .137، المرجع السابق، ص بلجودي أحلام  -1
   .، ا��ر�0 ا�(��ق�75/58ن ا�!��ون ر$م  124ا���دة  أ�ظر -2
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  .المعنوي، و ذلك بهدف إرساء معالم الحكم الراشد

المشرع الجزائري فيما يخص تقرير المسؤولية الجزائية للمجالس المنتخبة، فقد كان موقفه هو عدم أما      

ة على ممثلي نص على إقامة المسؤولية الجزائيو ، )أولا( المعنوية العامةإقرار المسؤولية للأشخاص 

   .)ثانيا( وعات المحليةالمجم

  عدم إقرار المسؤولية الجزائية للجماعات المحلية: أولا

، 96/1996ا'�ر ر$م  بموجب أحكام  بعد ما أقر المشرع الجزائري بمسؤولية الأشخاص العامة     

،  ا�دا.ل إ�  ا�.�رجا'�وال �ن  �	��ق ��.��
� ا�	"ر�0 و ا�	�ظ�م ا�.��9ن ���9رف و �ر�� رؤوس

 07المعدل و المتمم له، و ذلك حسب المادة   03/01الإقرار في أحكام الأمر بعد  نجده تراجع عن ذلك 

    )1( ".....يعتبر مسؤولا الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص: " منه التي تنص

جزائيا، وذلك  نفهم من هذه المادة أن الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وحدها المسؤولة     

    )2(.وفقا للأحكام الخاصة بتشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال

الجماعات المحلية من المسؤولية الجنائية، بموجب قانون العقوبات الدولة و الجزائري  واستثنى المشرع   

  الأشخاصو باستثناء الدولة و الجماعات المحلية : " مكرر منه على 51الذي نص في المادة 

   )3("....زائيا عن الجرائم التي ترتكبللقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جالخاضعة المعنوية 

، فاستبعاد هذه المسؤولية لى تكريس مبدأ المساءلة الجزائيةوهو ما يشكل تراجع من الاقتراب إ     

  .المحلي الراشدالحكم التي يرتكز عليها حلية هو أساس غائب من ضمنا الأسس للجماعات الم

  ليةإقامة المسؤولية الجزائية لممثلي الجماعات المح: ثانيا

الجزائري  الجزائية كشخص معنوي، قام المشرعلتبرير استثناء الجماعات المحلية من المسؤولية     

 51المادة إلى نص  فبالرجوع  ،أو الممثل الشرعي له ية على الشخص الطبيعي الذي يمثلهبتقرير المسؤول

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن ....: " تنص السالفة الذكر التيمكرر من قانون العقوبات 

  .رعيين عندما ينص القانون على ذلكف أجهزته أو ممثليه الشالجرائم التي ترتكب لحسابه ومن طر 

                                                           
 ، �	��ق ��.��
� ا�	"ر�0 و ا�	�ظ�م ا�.��9ن ���9رف و �ر�� رؤوس�1996و����   9، �ؤرخ �� 96/22ا'�ر ر$م  -1

، 03/01، ا���دل وا��	�م ��و�ب ا'�ر 1996  �و���� 10، ا��9در �� 43ا'�وال �ن إ�  ا�.�رج، ج ر ج ج ع 

  .17، ص ��2003
ري  23، ا��9درة �� 12، ج ر �دد ��2003
ري  �19ؤرخ �� 
 .154، المرجع السابق، ص حجارة ربيحة – 2
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يك في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شر  

                                                             )1(".نفس الأفعال

ثل الشرعي للشخص المعنوي بما فيها ملمعلى ا طبق المسؤولية الجزائية وفقا لأحكام هذه المادة ت     

ا أو الشخص  الجماعات المحلية، على أن يكون مرتكب الفعل الإجرامي هو أحد الأجهزة التي يتكون منه

 .               الذي   يمتلك سلطة ممارسة نشاط الشخص المعنوي باسمه

الطبيعي و الشخص المعنوي عن نفس  على ازدواجية المسؤولية بين الشخص كما يفهم من المادة

من حجب مسؤولية الشخص الجريمة، وتبرير هذا الازدواج يرجع إلى عدم تمكين الشخص الطبيعي 

اشترط لقيام هذه المسؤولية على الشخص المعنوي أن يقوم الشخص الطبيعي بالفعل لحساب المعنوي، و 

     )2(.الشخص الطبيعي الذي يمثله

  المبحث الثاني

 معوقات وآفاق الحوكمة المحلية

، بكل مبادئها لتجسيد الحوكمةبكثير من الجهود  ة في الجزائر كوحدات إقليميةالجماعات المحليّ  تقوم    

سياسة أين تتشارك الأطراف الثّلاث وتتكامل فيما بينها بوضع مشاركة القطاع الخاص بجميع ووضع 

  .شرائحه معيار لتقييم الإدارة الجيّدة

معوّقات لا يمكن تجاهلها تمنعها من الوصول إلى التّسيير  تواجهبقيت تعاني من نقائص و  إلاّ أنّها     

   .)المطلب الأوّل(تسعى إليه  كانت لطالما الّذي للإدارة المحليّة الأمثل والرّاشد 

 خطط جديدة، وتقومولمواجهة هذه المعوّقات أخذت الهيئات الإقليميّة تتّجه نحو تطبيق إستراتجيات و    

عمل على التّطبيق الجيّد للنّصوص القانونيّة وإعطاء المكانة القانونيّة للهيئات المحلية وت بإصلاحات مكثفّة

  .)المطلب الثاني(بإضفاء الصّبغة التطبيقيّة لتشريعاتها 

  

 
 

  

                                                           
  .من قانون العقوبات، المرجع السابق 51المادة  - 1
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 المطلب الأول

  معوقات الحوكمة المحلية

جماعات المحلية تعاني من تبعيّة فال ،في عدّة نقاط واقعية تتلخّص معوقات الحوكمة المحليّة     

، بالإضافة إلى تفشّي )الفرع الأول( ماليّا ممّا يحدّ من إستقلاليّتها للسّلطات المركزيّة سواءا إداريّا أو

كما لوحظ أنّ الجماعات المحليّة في الجزائر لم تعتني  ،)الفرع الثاني(جميع المستويات على ظاهرة الفساد

  ).الثالث الفرع(يّدة على أرض الواقعجحتّى تكرّسها بصفة  بمبادئ الحوكمة

 الفرع الأول

  تبعيّة الجماعات المحلية للهيئات المركزيّة

بين  الاختصاصاتوذلك بتوزيع  يمقراطيةتعتبر الجماعات المحليّة الميدان الأفضل لتكريس الدّ      

 هاتدخّلب ها الأخيرة تمارس نوع من الرقابة علي ههذ، وهذا ما جعل )1(مركزيّة والسلطة المركزيّةلاالسّلطة ال

 فلا يمكن أن تتصرف لا البلديّة ولا الولاية  بعيدا عن مراقبة السّلطة الوصائيّة، في الشؤون المحلية المفرط

 .)ثانيا(، أو المجال المالي )أولا(سواءا في المجال الإداري 

 داريةالتبعيّة الإ: ولاأ

صوص قانون ممّا يجعل ن ة بصفة كبيرة في تسيير شؤون الجماعات المحليّة،المركزيّ تتدخّل الهيئات     

وغالبا ما تكون هناك  ،ةستقلالية مجرّد نصوص شكليّ التي تقرّ بالإ 12/07 وقانون الولاية 11/10البلدية

ومنه نلاحظ أنّ الرقابة تمارس على المجالس  ،)2(هاقرارات ذااتخثناء أسيطرة من السّلطة الوصائيّة عليها 

 .كهيئات، كما تمارس على أعضاء هذه المجالس  )م ش و م ش ب و(المنتخبة 

  

  

 

  

                                                           
 ،2008، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 02، ط التّنظيم الإداري والإدارة المحليّة في الجزائر، رجعفأنس قاسم  -1

  .78ص 
 ملتقى وطني حول، "الجماعات الإقليمية في النّظام الدّستوري الجزائري ومدى تجسيد اللاّمركزيّة" ،جمال بلول -2

  .27ص ،2008، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ديسمبروالآفاق الحقائق،قليمية وحتميات الحكم الراشدالمجموعات الإ
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 الرقابة على المجالس المنتخبة كهيئة    -1

خاصة بعد صدور القانونين الجديدين  المتعلّقين  على الرقابة الوصائيةنجد المشرّع الجزائري ارتكز     

 نلاحظ 11/10من القانون  )1( 47الى  41، فبالعودة إلى المواد من  12/07و11/10لولاية بالبلديّة وا

خليّة، وفي هذا اإمكانيّة حل المجالس الشعبّيّة البلديّة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على قرار من وزير الدّ 

نجد  البلديّة الملغىقانون المتعلق ب )2(90/08القانون  من 34قارننا بما جاء به في المادّة الشّأن إذا 

 حالات كثيرة لحل م ش بل في التدخّ  لتمكين السّلطة المركزيّةالقانون الجديد بالغ في الرقابة الوصائية 

  )3( .11/10من القانون 46المادة  وفقا لما نصّت عليه

من القانون  47 يمكن حلّها حسب المادّةلى المجالس الشّعبيّة الولائيّة فيما يخص الرقابة ع الأمرنفس     

 رئاسي الولائي  وتجديده بموجب مرسوم يتم حل المجلس الشّعبي" التي تنص على ما يلي  12/07

 48المادّة ها في وهذا إذا توفّرت إحدى الحالات المنصوص علي ،" بناءا على تقرير من وزير الدّاخليّة

  4).(من نفس القانون

  عضاءأالرقابة على المجالس المحلية  ك -  2

 سواءل القائمين بها وّ أالوالي  عضاء المجالس المحلية، فيعدّ أتمارس السلطة الوصائية الرقابة على      

  :صور 3 وتأخذ فهتحت تصرّ  يكونونولة الذين عوان الدّ أو بواسطة أشخصيا 

   الإيقاف - أ

السّلطة الوصائيّة على أعضاء المجالس المنتخبة البلديّة  اتوقعهات الإداريّة التي جزاءأحد الالإيقاف  يعدّ 

يوقف من طرف الوالي " يلي  التي تنص على ما 10 /11من قانون البلدية 43المادة بموجب ، الولائية

ة سباب مخلّ و لأأ امصلة بالمال العا و جنحة لهأة بسبب جناية ض لمتابعة قضائيّ كل منتخب تعرّ 

بصفة  الانتخابيةفي ممارسة عهدته  الاستمرارنه ة لا تمكّ◌ّ قضائيّ ر ل تدابيو كان محّ أرف بالشّ 

                                                           
  .، المرجع السابق 11/10من القانون  47 إلى 41 واد مانظر ال -  1
   .، المرجع السابق90/08من القانون  34ـ انظر المادة 2
  .المرجع نفسه، 11/10من القانون  46المادة  أنظر -3
  .، المرجع السّابق 12/07القانون  من 47،48نظر المادّتين أ -4
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من  45وبموجب المادة ،  )1(".ةة المختصّ غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائيّ  إلى صحيحة،

   )2(.بالنّسبة لإيقاف أعضاء المجالس الولائيّة 12/07القانون

   لإقصاءا - ب

، يهدف إلى السّلطة الوصائيّةطرف من يصدر  إجراء جزائيهو  ونتيجة لإجراء الإيقاف  الإقصاء تيأي

 من قانون البلدية 44فقد تناولته المادة  أعضاء المجالس المحلية، نة عإسقاط العضويّة بصفة نهائيّ 

   )3(.قصاءصدار قرار الإإويتولى الوالي  ،الإيقاففي حالة  دانة بحكم قضائي، وذلك بعد الإ11/10

تحت طائلة  منتخبية يتم في حالة تواجد الولائعضو من المجالس المنتخبة  قصاءإمّا فيما يخص أ     

مرسوم رئاسي  بموجبو يكون الإقصاء  ،تنافي منصوص عليها قانوناوفي حالة أ للانتخابعدم القابلية 

ة و رفع دعوى قضائيّ أعن الحق للعضو في الطّ  ولا يمنح ،إثباتهوزير الداخلية بعد من بناءا على تقرير 

من القانون  46، 44بموجب المادّتين  قصاءالإ ة قرارو عدم شرعيّ أة ة في شرعيّ د الجهات الوصائيّ ض

12/07 .)4(                                                                                

   الاستقالة -ج

الوصاية في  يأتي أيضا من السّلطة، تعتبر الاستقالة مجرّد إجراء تأديبي غير مقترن بعقوبة مثل الإقصاء

  .حالات منصوص عليها قانونا

يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس " يلي على ما 11/10من القانون  45ص المادّة تنبهذا الشّأن و      

، عاديّة خلال نفس السنة) 3(مقبول لأكثر من ثلاث دوراتر تغيّب بدون عذالبلدي كل عضو  الشّعبي

  .بليغ، يعتبر قرار المجلس حضورياة التّ رغم صحّ  الاستماعفي حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة 

   )5(."يعلن الغياب من طرف المجلس الشّعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ،و يخطر الوالي بذلك -

                                                           
  .، المرجع السابق11/10من القانون  43أنظر المادة  -1
يمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشّعبي الولائي، كل منتخب :"على مايلي 12/07من القانون  45تنص المادة  -2

سباب مخلّة بالشّرف ولا تمكّنه من متابعة و جنحة لها صلة بالمال العام أو لأأ جنايةيكون محل متابعة قضائيّة بسبب 
  .عهدته الإنتخابية بصفة صحيحة

ضائّية قإلى غاية صدور الحكم النّهائي من الجهة ال ـ يعلن التّوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلّف بالدّاخلية 
  ."المختصّة

   .المرجع نفسه، 11/10ون لقانمن ا 44أنظر المادة  -3
  .المرجع نفسه  ،12/07 من القانون 46 ،44أنظر المادّتين  -  4
    .، المرجع السابق11/10من القانون  45أنظر المادة  -5
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  ،بالنّسبة لاستقالة أعضاء المجلس الشّعبي الولائي 07/ 12من القانون 43المادّة  مرنفس الأب تقر     

  )1(.ةضمنيّ  استقالةقصد والّتي ت "تخلي عن العهدة" ل لفظاستعملكن إذا تمعّننا في المادّة نلاحظ ا

  الرقابة على أعمال المجالس المحلية - 3

لى القرارات التي إى تعدّ تبل  الناحية الشكلية،من على الجماعات المحلية الوصائيّة الرقابة  لا تقتصر     

 :و يظهر ذلك في عدة صور)2(المجالس الولائية  أوالمجالس البلدية المتعلّقة ب تصدرها سواء

  قالتصدي -أ

يقوم حيث  ،الجماعات المحلية من طرف السلطة المركزية استقلاليةهم مظاهر تقييد أ صديقيعتبر التّ    

   .                    الوالي بالمصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي

تنفذ إلا بالمصادقة  لا"" 11/10من القانون  57المشرع الجزائري في نص المادة نص عليه  وهذا ما

 الميزانيات و الحسابات،  قبول الهبات و الوصايا :يلي عليها من الوالي، المداولات المتضمّنة ما

  )3(".التّنازل عن الأملاك العقّارية البلديّة التوأمة، اتفاقيات الأجنبية،

    55هذا ما تثبته المادة مداولات المجلس الشعبي الولائي و فيما يتكلف وزير الداخلية بالتصديق على  

  )4(.12/07من القانون 

    البطلان - ب

البلدي  سواءالقانونيّة للعمل المحلي  الآثار يمنع ترتّب باعتبارهللرّقابة الوصائيّة  البطلان مظهر عدي    

  ذلك ته ممثّل للسّلطة الوصائيّة و فبية البلديّة بقرار من الوالي بصفتبطل مداولات المجالس الشّع، أو الولائي

  

   )5(.11/10من القانون   59في الحالات المنصوص عليها في المادة 

سندت المهمة لوزير الدّاخلية بموجب قرار أ ةالولائي ةلس الشّعبياالمجبطال مداولات إفيما يخص  مّاأ     

  .تنص صراحة على منحه الاختصاصلم  57، 56نّ المواد أرغم  مسبّب،

                                                           
يعلن في حالة التّخلي عن العهدة، كل منتخب تغيّب بدون عذر :"على مايلي 12/07من القانون  43تنص المادة  -1

  ".من طرف المجلس الشعبي الولائي ويثبت التخلي عن العهدة خلال نفس السنة، دورات عادية) 3(ثلاث مقبول في أكثرمن
  .186ص  .المرجع السابقلباد ناصر،  -2
  .ا�(��ق ا��ر�0 ،  �11/10ن ا�!��ون  57ا���دة  -3
  .، المرجع السابق12/07من القانون  55دة تنص الما -4
المتّخـذة خرقـا  :مداولات المجلـس الشّـعبي البلـدي تبطل بقوّة القانون" يلي  على ما10 /11من القانون  59 تنص المادة -5

  .ين الوالي بطلان المداولة بقرارّ ،يعا... التنظيمات،و وغير المطابقة للقوانين  للدستور
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   الحلول -ج 

الوالي بموجب المواد  أخطر مظاهر الرّقابة الوصائّية على الهيئات المحليّّ◌ة، فيحلمن الحلول  مثّلي    

وص لمنصا الحالات المجلس الشّعبي البلدي في محل رئيس )1(11/10القانون  من102،101،100

كلّما وجدت حل رئيس المجلس الشّعبي الولائي يحل وزير الدّاخلية مكما  ر،عليها في المواد السالفة الذك

  )2(.12/07من القانون  169،168،ادحالة من الحالات المنصوص عليها في المو 

لا يمكن ممارسة مهامها بعيدا عن السّلطة  نّ الجماعات المحليّة في الجزائرأممّا سبق نستنتج      

  .القانوني ستقلالالإعطائها القدر اللاّزم من إعدم  داري ، وهوّ ما يبرّرالمركزيّة في المجال الإ

  التبعيّة الماليّة: ثانيا

لسدّ حاجياتها قرار باستقلالية الجماعات المحليّة في ظل ضعف مواردها الماليّة الضّرورية لإلا يمكن ا    

لسّلطة تجاه اوهذا ما جعلها تخضع لتبعيّة ماليّة  ،لتحقيق التنّمية المحليّة زمةاللاّ  مكانياتغيّاب الإو 

نّها مازالت تعاني أ لاّ إ ،)الولاية البلدية ،(رغم التطوّرات التي عرفتها قوانين الجماعات المحليّة  المركزيّة

في التبّعيّة الضّريبيّة ذلك في ميادين مختلفة يمكن تلخيصها  ويظهر، ماليال في نظامها عديدة من مشاكل

   .و التبّعيّة أثناء إعداد الميزانيّة

  تبعيّة النّظام الضريبي -1 

 نظامال في لمتحكمةالسّلطة المركزيّة باعتبارها االولايات من تبعيّة ضريبيّة تجاه تعاني معظم البلديّات و    

لى معايير إلا يستند  توزيعالنّ أ، كمّا بالضّرائ نسبة الاستفادة منبتحديد حيث تقوم  لّيجبائي المحال

لدى أتى نتيجة للضّعف الضريبي  ، كل هذا ةموضوعيّة بل يتماشى مع مصالح الهيئات المركزيّ 

ساليب أ نجاععدم الجماعات المحليّة بسبب المشاكل الكثيرة التي يعاني منها هذا القطاع،  من بينها 

نية في من الثغرات القانو استفادة بعض المواطنين لى إضافة دارة الضرائب، بالإإسيير المتبّعة من طرف التّ 

 )3( .مما يؤدي بطبيعة الحال إلى التهرب الضريبي التشّريع الضريبي

 

 

  

                                                           
  . نفسه المرجع ، 11/10أنظر القانون  -1
  .السابق المرجع  ،12/07القانون من 169،168أنظر المادتين  -2
  .181-179 ص ص ،ا�(��ق ا��ر�0 ،عبد القادرحسين  -3
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  الميزانيّة إعداد التبعيّة في -2

والنّقص  نتيجة للعجز، سّلطة المركزيّةلل الميزانيّة في إعدادبعيّة لتّ لوالولايات  البلديّات معظم تخضع    

المخصّصة وضخامة الدّيون، حيث بلغ حجمها حسب إحصاءات لا تكون بعيدة  دلموار افي الفادح 

السّريع  النّموبالإضافة إلى عملت السّلطة المركزيّة على تغطيّتها، التي جزائري  مليار دينار 22بحوالي 

الموارد الماديّة  اختلاف رغم والولايات البلديات ميزانيات في حيث أصبحت ظاهرة متلازمة للنّفقات

موال العمومية الناتج عن عدم جرد محدودية الموارد بسبب الجهل بالأ ةمشكلهناك ، و والبشريّة والطبيعيّة

  للمرافق السيئ الاستغلالو  الجماعات المحليّة وعدم مراجعة أسعار الإيجار إلىكل الممتلكات الّتي تعود 

  )1( .العموميّة

 للجماعات عانات الصّندوق المشتركإ في الجماعات المحليّة للسلطة المركزيّة ميزانيّة تبعيّةأيضا  تظهر  

تخضع لوزارة لواقع والتي في ستقلالية ماليّة إداري تتمتع بإالمحليّة والتي تعتبر مؤسّسة عموميّة ذات طابع 

نون وقا )3(11/10من القانون  214لى إ 211وقد تناوله قانون البلدية من خلال المواد  ،)2(الدّاخلية

  )4(.179 إلى 176الولاية من خلال المواد 

 ،عائقا أمام تحقيق حوكمة محليّة قفتالتبعيّة المبالغ فيها لرقابة و قوله أن هذه ايمكن  ما الأخير في    

ها مواردل والأمثلستقلالية حتّى تتمكن من الاستغلال الرّاشد الإتحتاج إلى نوع من  المحليّةالجماعات  لأن

  .لطة المركزيّةلسّ من طرف ابيعيّة وتحقيق الفعاليّة بعيدا عن الرقابة الشديدة التي تخضع لها الطّ البشريّة و 

  الفرع الثاني

  الفساد

يتطور بتطوّر البشريّة  فلا  هوّ ف ،السّياساتنظمة و الأعرفتها الّتي العوائق  أهمالفساد  اعتباريمكن      

كل في  انتشارهحد إلى يتفاقم ، فأخذ ةيسيه الرئسبابأحد ألاّ و كان الفساد إصراع  وأتخلّف ن نجد أيمكن 

 الانحلالالمجتمعات تعاني من  صبحتأحيث  الزمانالمكان و  اختلافعن  العالم بغض النظّربلدان 

                                                           
  .119ص  ، 2003،الجزائر، جوان، 3،ع مجلة الفكر البرلماني، "المالية والجبائية الإصلاحات"، ومحمد عبدبودربالة  -1
المحلية دوق الجماعات ، المتضمن تنظيم صن1986نوفمبر  04المؤرخ في  86/266رسوم رقم مالأولى من ال المادة -2

  .1986نوفمبر  05في  الصادر،45ع وعمله، ج رج ج  المشترك
  .، المرجع السابق11/10من القانون  الأخيرالباب الثاني من القسم  أنظر -3
  .، المرجع السابق12/07القانون  السادس منالباب  انظر -4
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يمكن الحديث عن الفساد بعيدا  لأنه لا)1( ،بسببه الاجتماعيةخلاقي والركود الاقتصادي والصراعات الأ

    )2(.عن الاقتصاد والسيّاسة والإدارة باعتبارها المجالات الخصبة لتطوّره

، إذ عانت كثيرا من الفساد إلى جانب الإرهاب في تكون بعيدة عن ذلكفي هذا المجال لا  فالجزائر     

الفساد أضرّ بالبلاد أكثر مما " ، حيث صرّح السيّد عبد العزيز بوتفليقة بذلك في قوله السنوات الماضيّة

 1999أفريل  27مباشرة يوموفي نفس الأمر ألقى خطابا طويلا بعد تولّيه الحكم  )3(،"ضرّ به الإرهابأ

 مريضة بممارسة المحاباة، والمحسوبيّة والتعسّف  ،الجزائر مريضة بالفساد، في إدارتها"  :أين قال

هجرت الكفاءات ونفرت أصحاب  ،وتبذير الموارد بدون رادع،...وعدم جدوى التنظيمات بالنّفوذ والسّلطة،

   )4(."العموميّة، فهل هناك كارثة أكبر من ذلك؟الضمير وشّوهت مفهوم الدّولة وغياب الخدمة 

  قامت فمسالة الفساد ليست دوليّة أو وطنيّة بل محليّة أيضا، خاصّة ما نراه في المجالس المحليّة، إذ    

   .سجّلت أرقام يصعب تصديقها، فكلمة الفساد رغم صغر حجمها إلاّ أنّها موضوع شاسع راهن وخطير 

أهم  ناثم تناول ،)أولا(عنه ولنتمكّن من تقديم تفاصيل عنه خصّصنا هذا الفرع لتقديم التعاريف المختلفة   

 ).ثالثا( ، و أخيرا أهم الأشكال الّتي يأخذها)ثانيا( انتشارهالأسباب الّتي أدّت إلى 

   تعريف الفساد: ولاأ

تعريف معيّن، لذا سندرسه من النّاحيّة اللّغوية، وكل زاويّة تقدّم من زوايا متعدّّ◌دة يمكن رؤية الفساد      

      .ة، ثم الفقهيّة، وأخيرا القانونيّةثم الاصطلاحيّ 

  تعريف الفساد لغويّا -1

في الّلغة و  شيء غير صالح وغير مستحب،كل يعني الفساد لغويّا الّلهو، اللّعب، أخذ المال ظلما، و     

هذا الّلفظ أقرب إلى الرّشوة، كما أنّه يتضمّن  الملاحظة أنّ فيمكن  corruptionالفرنسيّة يعني لفظ 

  )5(...معاني كثيرة كالإتلاف، التخريب، فساد الآداب، التّزييف

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة  في تحقيق التنمية المستدامة، الإقليميةدور الجماعات ، سعيدةشرفة  -1

  .62، ص 2012 - 2011عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .92ص  ،المرجع السابق ،فتيحة سعادي -2
من أجل  كما صرّح بها ،يمعرض الجزائر الدّول افتتاحهدى ل 1999في شهر أكتوبر الجمهوريّة رئيس جاءت كلمة  -3

  .الإدارة بأخلاقيات الالتزامصرّ على أوضعيّة الفساد و حول  1999حول الوفاق المدني في سبتمبر  استفتاء
  .95 ص ، ، المرجع السّابقبلال خروفي -4
  .93ص  تيحة، المرجع السّابق،فسعادي   -5
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  ااصطلاحيّ  تعريف الفساد -2

بالنفس أو  ،المجتمع وأ بالفرد يضر كلّ سلوكهو  أو هدّم، فسد،من الفعل أا صطلاحيّ ا الفساداُخذ     

يل لاّ دلهوّ إ وماكثيرة تتحدّث عن ذلك  هناك آياتو  ،)1(موضع للفساد 55القرآن نجد بتفحّص ، و الجسد

االله عليه وسلّم عملت  سول الكريم صلىّ سنّة الرّ يضا أ، )2(رالعصو  وفعاليّته عبرالفساد  نطاعلى استي

 ،."في الحكمالمرتشي  لعن االله الراّشي و " ):ص(في قوله وذلكتوجيهاتها خلال على مكافحة الفساد من 

  )3(.في الحكم حت الرشوةبالسّ هنا و يقصد  ،".به ولىأ فالنار السّحت نبتتهأ لحم فكلّ " :أيضاكما قال 

              ا                                                    فقهيّ تعريف الفساد  -3 

و البدن، وكل أفي النفس  الاعتدال، والخروج عن مخالفة الفعل للشّرع عرّف الفقهاء الفساد على أنّه   

الوظيفة لتحقيق  ستغلالايظهر ذلك في و ، ةالسّلطة العام استخدامسلوك خارج عن الاستقامة وسوء 

   .و تحت ضغطأبدافع شخصي  سواء، والأخلاقمصالح شخصية بشكل مخالف للشّرع والقانون 

حيث  ،"جل المنفعة الخاصةأالسلطة من  استغلال سوء" :هعلى انّ فت الفساد ما منظمة الشّفافية عرّ أ     

 كل في يكشف وجهه القبيح ساسي في عصرناالأ الشّرهو الفساد "  Byter  EIgen يغنإبيتر  يقول

هو  و ،...الاستغلال المرض و  ،لايين من النّاس تحت ظرف الفقر والصّراعات، و يجعل الممكان وزمان

  )4(."لى انتهاك القواعد القانونيّةإالعام  يهدف  الوّاجبات الرّسمية للمنصب سلوك يخالف

  اقانوني تعريف الفساد -4

قانون الوقاية من الفساد " طلق عليه تسمية أالمشرّع الجزائري قانون خاص بجرائم الفساد  ستحدثا    

، لفسادمم المتّحدة لمكافحة االأ اتفاقيةجوهره من  استمد، الذي )5(20/02/2006الصادر في "ومكافحته 

                                                           
الأنفال، يوسف، الرعد، النّحل، النّمل، القصص، الأعراف، البقرة، الأعراف، الإسراء، : ور عديدة منهاصورد الفساد في  -1

  ... .آل عمران، المائدة، المؤمنون، العنكبوت، محمد
  .94، ص المرجع نفسه ،سعادي فتيحة -2
على التخفيف ) ص(لذا عملت سنة الرسول الكريم  ، كبيرا في عصر الجاهلية بمختلف أشكاله انتشاراالفساد عرف  -3

  .ووردت أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى تنبذ ذلك و الربا، خاصة الرّشوةمنها 
منقذة  مقرها برلين،" الإتحاد الدولي ضد الفساد"تحت شعار  1993سست سنة أمنضمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية ت - 4

المعلومات حول  يعمركزتوز و لمية معالجة كل حالة فساد، عندها قوة عا  لكل من يريد مكافحة الفساد و ضحاياه ، حيث تقوم بدراسة

 2013مارس 10بتاريخ    تم فتح الموقع org. www. La  transparenc لمزيد من المعلومات تفحص الموقع الإلكتروني و . الفساد

  .22: 15على الساعة 
  .من الفساد و مكافحته، المرجع السابق الوقاية، المتضمن 06/01أنظر القانون  -  5
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فعال التي تندرج هم الأأ إلى بالإشارة اكتفتمنه التي ) 2(قد جاء تعريف الفساد في المادة الثانيةو 

   )1(،ضمنه

من نفس القانون نجد المشّرع جرّم مجموعة من  )2(47الى 25الباب الرّابع بموجب المواد   إلىبالعودة    

  .جريمة 20 إلىالّتي قد تصل   الأفعال

  سباب الفسادأ: ثانيا

تورّط الكثير من السيّاسيين في قضايا الفساد ف اجتماعية،، اقتصادية سباب سياسية،لأ  يعود الفساد     

ية، بالإضافة إلى المناصب العليا لتحقيق مصالح شخص وانتهاكها واستغلالعدم تنفيذ القوانين  هسبب

وتبعيّة النظام القضائي للسلطة ، جراءات الّتي تتراكم يوما بعد يوملإاو  اللّوائحو  في التّشريعات القصور

  . تفرض على الجميع فعّالةلتنفيذية والتشريعية وغياب منظومة قانونيّة ل

 لىإجوء لالّ و  الرشاوىلى تقديم إعلى سلوكات المواطنين مّما دفعهم  ثّرأضعف المؤسّسات السياسيّة و       

ذلك و  ادنواع الفسألى مختلف إالمحليين اللجوء تشجع المنتخبين ، بالإضافة إلى أسباب والمحاباة الوساطة

حيث أظهرت  التعليميثقافتهم القانونية ومستواهم نقص خبراتهم و رغم  للمترشّحين العشوائي الانتخابب

إلى  بالإضافة ،من المنتخبين المحلييّن يتمتعون بمستوى تعليمي عالي فقط  %39الإحصائيات أنّ 

   .الغير المحكمالسيّاسي وتزايد الصّراعات والتّغيير في التشريع  الاستقرار انعدام

ضعف المستوى المعيشي وتدنّي الظّروف الاجتماعية من النّاحية الاجتماعية تشهد الجماعات المحليّة     

خلاقيّة الأو  الاجتماعيةالقيم  واختلال )3(،روفهمن ظيحسّ أن اللجوء إلى الفساد  واعتقادهم فرادوالصحيّة للأ

   )4(.وسيطرة ثقافة المحاباة

 غيرف يرى أنّه موظّ وال الثقّافية في المجتمع، فنجد المواطن يجهل حقه الاتجاهاتضعف بالإضافة إلى 

  . القانونقرارات بمعزل عن اليتّخذ يتصرّف بتعالي و القانون و  لاحتراممضطر 

مضبطة يؤدّي  سياسات تصنيعيّة مكلفة وسريعة وغير ىلإ رلجوء الجزائية فداحية الاقتصاا من النّ أمّ      

طوّرة بكثرة ت متاراد تقنيّ يستا إلى أالجزائر تلج نّ أمثلما نرى  مكلفة، واستثماراتنفقات كبيرة  لى ظهورإ

                                                           
  .مون هذا القانونحد المفاتيح لمضأأدرجت الفساد ك، 06/01الثانية من القانون نظر المادة أ -  1
  .نفسه المرجع  ،06/01نظر الفصل الرابع من القانون أ -2
  .107- 105ص  ل، المرجع السابق، صبلاخروفي  -3
  .115 -114ص  ،السابق، المرجع فتيحة سعادي-4
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على  ما يؤثرالتنّمية ب ىضعف مستو ، و الفساد انتشار فرص جنبيّة مما يزيدأتبادلات مع شركات وتقوم 

    )1(.لى العنف وممارسة الفسادإ ءاللجو فراد بلامبالاتهم للسّلطة العامة ثم الأ

  دسامظاهر الف: ثالثا

د قانون الوقاية من الفسا" وقد تناولها المشرّع الجزائري كما ذكرنا سابقا فيجرائم على شكل  يظهر الفساد

   :كما يلي صنفهاو ، 44إلى  25من المادّة  "مكافحتهو 

  الرشوة - 1

مصدر لكسب ك تخاذهاوا بالوظيفة الاتجارتقوم على فكرة والّتي الصّورة البارزة للفساد تعتبر الرشوة      

تتكون  ،  06/01من القانون 28إلى  25ي المواد من فصّلها المشرع ف ومجالاتها كثيرة ع،غير مشرو 

كل من له  والمرتشي، الّذي يستعمل الرشوة للحصول على مصلحة شّخصال هوو  شيالرا: ركانأ 4من 

يجابي والمتمثّل في الفعل المظهر الخارجي للنّشاط الإ الرّكن المادي وهو ذلكو صفة موظّّ◌ف عمومي، 

                                 )2(.مشروعةمصلحة غير ى الحصول علب لقصد الجنائيا وهو الرّكن المعنوي، و الإجرامي

  ختلاسالا -2

لجماعات المحليّة، ترد على للدّولة واموال العموميّة هدر للأ من االفساد لما ينجم عنههم جرائم أتعتبر     

  .06/01من القانون  29قا للمادّة وفالممتلكات 

  الغدر -3

ف عمومي ظكل مو  ":بأنه فهعرّ و  06/01من القانون  30 تناول المشرّع الجزائري الغدر في المادة   

نّها غير مستحقة الأداء أو يتجاوز ما أيطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم 

  )3(".طراف الذي يقوم بالتحصيل  لحسابهملصالح الأ لنفسه أو لغيره أو سواءهو حق له، 

        الرّسم وأعفاء والتّخفيض الغير القانوني في الضريبة الإ- 4

ذا قام موظّف عمومي بالاستفادة من إ 06/01من القانون  31حسب المادة هذه الجريمة تتحقّق     

  )4(و الرّسمأو تخفيض غير قانوني للضّريبة أ عفاءإ

                                                           
                                                                                                              .103 ص ،خروفي بلال، المرجع نفسه -1
  .105، ص 2010دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،صفي القانون الجنائي الخا الوجيز حسن ،بوسقيعة  -2
  .السابقالمرجع ، 06/01ونمن القان  30،29ة أنظر الماد -3
  .،  المرجع نفسه06/01من القانون  31 أنظر المادة -4
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   اخذ فوائد  بصفة غير قانونية -5

موظّف  ذإذ أخ تتحقق هذه الجريمةمن أنه  06/01من القانون  35المادة  نستقرء من خلال     

 1(.و لغيرهأظيفته لنفسه بو و يشرف عليه و ذلك بمتاجرة أمن مشروع يديره مشروعة غير عمومي فائدة 

  ساءة استعمال السلطةإبالنّفوذ و  ةالمتاجر  - 6

مستحقّة  بغرض الحصول على ميزة غير تهسلط استعمالساءة بإ فتتحقق هذه جريمة إذا قام الموظّ      

  )2(.على نحو يخترق القانون هوظيفتداء و أالموظّف عن  امتناعو أ ،ظيفةبالوّ  والاتجار

  )3(جراميةخفاء العائدات الإإموال و تبييض الأ -7

موال غير مشروعة أ عمالتاس بأنها موالجريمة تبييض الأ 06/01من القانون  42المادة عرّفت     

حد جرائم أ وأوالرشوة  كالاختلاسحد الجرائم السالفة الذكر أسبقية أغراض مشروعة، بهذا يستوجب لأ

  )4(.الصفقات العمومية
الاحتيال  وأالمشروعة  موال الغيرصريح بمصدر الأالتّ  عدم والإجرامية هخفاء العائدات إما جريمة أ       

  )5(.قانون الفساد من 43ت عليه المادة ما نصّ  هوو  دون كشف مصدرها

أوقات العمل، التراخي، عدم الالتزام  عدم احتراميضا في ئم السابقة يظهر الفساد أابالإضافة إلى الجر     

 والتزوير، شراء الأصوات بالتعليمات، عدم المحافظة على كرامة الوظيفة، المحاباة والوساطة، الابتزاز

 .)6(، إعاقة سير العدالة بترهيب الشهود و الخبراءأثناء الحملات الانتخابية

 

 

 

  

                                                           
  .المرجع السابق  ،06/01من القانون  35أنظر المادة  -1
  .نفسه جع، المر 06/01ن القانون م 32، 33نأنظر المادتي -2
 09، الصادر في 11رج ج ع  ج مكافحتها،تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و  بالوقاية منالمتعلق  05/01القانون  -3

  .2005فبراير
  .، المرجع نفسه06/01من القانون  42أنظر المادة  -  4
الجزائر، جوان  3، ع  مجلة الفكر البرلماني، "الحماية الجنائيّة للوظيفة الإدارية  من مخاطر الفساد"عقيلة،  خالف - 5

  .72، ص 2006
  .66ص  ،المرجع السابق، سعيدةشرفة   -  6
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  لثالفرع الثا

  المحليّة تدنّي الاعتماد على مبادئ الحوكمة

مثل الأ والاستغلالداء الحسن لوظائفها تمنعها من الأ عقبات دارة المحليّة في الجزائرتواجه الإ     

و أالحوكمة على المستوى المحليّ نجدها رديئة  مبادئذا قيّمنا نسبة تكريس إف  ،لمواردها المادية والبشرية

  نجد، إذ ةقليميّ مات الدّولية والإ، والدّليل على ذلك نتائج الدّراسات التّي قامت بها المنظّ شبه منعدمة

  من بين 19 خيرة في مجال الحوكمة، وعلى المستوى القاري تحتل المرتبةالجزائر تحتل المراتب الأ

  الحوكمةتقييمها على أساس مؤشرات تعبر عن من خلال  2010في آخر تقرير في إفريقيا سنة  53

   )1(.مؤشر 88والتي تقدر ب 

 خرىأومن جهة  )ولاأ(المشاركة المجتمعية   على حدى، من جهة أسنتناول كل مبدفصيل وللتّ      

  ).ثانيا(دارة في المجالس المنتخبة لإا ضعف

  ضعف المشاركة المجتمعيّة :ولاأ

دار واتخاذ المشاركة في إصو  في رسم السياسية المحليةيكاد المواطن المحليّ لا يمارس مهامه      

المجال الوحيد الذي يشارك فيها  الانتخابيةذ تعتبر العمليّة إ، )2(ليات المشاركةآفي ظل ضعف  القرارات

أن رغم  جدينّه لا يمارسها بشكل أنوّابه، حتّى  باختياروذلك المواطن في تسيير شؤونه المحليّة 

فكرة المحليّة  بالإضافة إلى عدم تقبّل الجماعات ،)3(نونيّة جعلت الشّعب مصدر كل سلطةالقا النصوص

  )4(.ل الرقابة مجا يلخبرة فبسبب افتقاره لمن طرف المجتمع المدني الرّقابة 

فشل بسبب عدم بروز مشاركة المواطنين في ظل غياب الكثير من تجارب التنمية أظهرت كما أن      

مطلّع على حقوقه والموظف دائما ما  فنجد المواطن غير ،التشاور بين مختلف الفواعل المعنيّة خاصة 

الّذي لا طالما كرّس في قوانين  )5( علامعذار للتهرّب من المسؤولية وذلك بسبب غياب الإأيبحث عن 

                                                           
1 ـ    HADJIDJ Djilali ," La loi Algérienne ne garantit pas la protection des d’ Énonciateur et des victimes de la 

corruption." Le soir d  Algérie ,28 Avril, 2008, Soir Corruption, p17. 

ة دراسة لمؤشرات الإستقلالية والشفافي"تطبيق الحكم الراشد و الإدارة المحلية في الجزائر، " ،يحيوناس  ،لعلى بوكميش -2
المحلية، ورقلة،  الجماعات  إدارةالراشد في الحكم   إشكاليةوطني حول ملتقى  ،"الولايةوالمشاركة على مستوى البلدية و 

  .12ص  ، 2010ديسمبر 13 -12
  .، المرجع السابق96ـ انظر المادة السادسة من دستور  3

4-ESSAID Taib "la participation local", séminaire national, les collectivités territoriales et la bonne 

gouvernance,université A.Mira, Bejaia , 2008, p45.  

  .140ـ139خروفي بلال، المرجع السابق، ص   -  5
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التي  06والمادة ) 2(ته الثانيةفي مادّ  10/03نمية المستدامة طار التّ إ قانون حماية البيئة في كثيرة منها

  )1(.بواسطة شبكة جمع المعلوماتبيئة بالخاص علامي إشاء نظام نإتقر بضرورة 

لأنه بالنظر إلى لم تصدر نصوص تنظيمية  أنّه لاّ إعلام رغم كثرة النّصوص التي تنص على الإو      

ثر لا في الجرائد أنجد لها  لاإلا أنه  "عن طريق التنظيم...كيفياتو تحدد  شروط  " مادة بعبارةاختتام كل 

 .لكترونيةولا على المواقع الإالرسمية 

  دارة في المجالس المنتخبةضعف الإ: ثانيا

حسب آخر  فنرى الشّفافية ضعيفة، ضعف في تكريس مبادئ الحوكمة  المجالس المنتخبةتعرف       

عمال المجالس المحلية في أتلزم تعليق جدول  نصوص قانونية رغم وجود لمنضّمة الشفافية العالميّة تقرير

فكل هذا ليس له أثر في  ،المتابعة القضائيةو ماكن مخصصة للجمهور حتى يتسنى له المتابعة والرقابة أ

ة من لى سحب الثقإ صل الأمرنّه و أحتّى   في المجالس المحلية ختلالاتإوجود بالإضافة إلى  ،الواقع

  )2(.المنتخبين المحلّيين

لى سنة إ 2003من سنة  0.5ظ عدم تجاوز نسبةلكترونية نلاحلى مؤشّر الحكومة الإإوبالرجوع      

خاذ قراراتها والتّفاعل مع اتّ  ثناءأتّصال على تكنولوجيا الا الاعتماددارات يبرّر عدم قدرة الإ ما ،2010

  .القوى المجتمعية

الجمعيات المواطنين و  رقابةغفل أبالرّقابة الوصائيّة و  اهتمجزائري لفالمشرّع ا اءلةما بخصوص المسأ     

  ) 3(.بشكل مباشرالمختلفة 

 ييعانالتي تكتفي بنقل المشاكل و  داء الجماعات المحليّةأالمكتوبة تتفادى تناول تقييم  الإعلاموسائل  أمّا

وبالتالي تكشف عن عجزها من مساءلة  غير فعّاليمكن وصف دور الإعلام على أنه و  ،ينالمواطنمنها 

القصور في تطبيق النّصوص القانونيّة  المسؤولية عن الجماعات المحليّة يزيد من فرص فاستبعاد ،الإدارة

 التّسيير الغير العادل للمواردالعجز عن  نسان وحقوق الملكيّة والتعدّي على حقوق الإ احترموعدم 

  )4(.الطبيعية
                                                           

  .، المرجع السابق03/10القانون  -  1
، ينظم العلاقة بين 1988يوليو  04، الموافق ل 1408ذي القعدة  20، مؤرخ في 88/131المرسوم الرئاسي  - 2

  . 1988يوليو   06، الموافق ل  1408من ذي القعدة  22، الصادرة في  27ج ج ع و المواطن،ج ر  الإدارة
  .96فوزي بن موهوب، المرجع السابق، ص  _ 3
دارة إشكالية الحكم الراشد في إ" ملتقى وطني حول ،"90/08دارية في ظل القانون الرقابة الإ" ،نجلاء بوشامي -4

  .05ص  ،2010ديسمبر  13- 12،  جامعة ورقلة، "الجماعات المحلية
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بعادها عن إذلك بيّة المحل على كفاءة الجماعات رثّ ألطة المركزية ل السّ فتدخّ فعاليّة ما بخصوص الأ     

لى إ1999من  سنة 14الصّفر خلال  تتجاوز نها لاألى مؤشّر الفعاليّة نجد إوبالعودة  الاستثمار،

  .الفراد بشكل فعّ دارات لا تلبّي حاجيات الأالإحيث  ،2009

 ةمستجاب مطالب غير هناك تمازال لى ذلكع الدليلو  ،% 27لا تتجاوز للاستجابة فهي نفس الأمر   

   .مرافق ضروريةوال شغل، مناصب كتوفير متنوعة خدمات %20 ،تتعلق بالسكن   %80: والتي تقدر

  المطلب الثاني

  آفاق الحوكمة المحلية

ها ترسم خططا تسعى إلى إلاّ أنّ الإدارة المحليّة حواجز كثيرة حتى لا تجسّد الحوكمة  أمام  تقف    

خراجها من الشكل الجامد إلى الواقع الممارس لتعمل على إ القانونيّة و إدخال الروح إلى النصوص تطبيقها و 

والعمل على تفعيل مبادئ  ،)الأولالفرع (إصلاح الإدارة و مكافحة أشكال الفساد و إصلاح النظام المالي 

برام إلى ضمان إ بالإضافة، )الفرع الثالث(طراف ستراتجية لتفاعل الأإووضع  ،)الثاني الفرع(الحوكمة 

  ).الفرع الرابع( مة بين البلدياتأتو  اتفاقيات

  الفرع الاول

                                              ةإصلاح الجماعات المحلي                                 

صلاحيّة ، من جهة تعمل على إلى القيام بعمليّات إتسعى الجماعات المحليّة بموجب القوانين الجديدة    

صلاح زمة لإلاّ جراءات الجميع الإ اتخاذخرى تعمل على أومن جهة  ،)وّلاأ( الفساد  مكافحةالوقاية و 

  .)ثانيا( للسّلطة المركزيّة ةنظامها المالي والتخلّص من التبعيّة الماليّ 

  العمل على مكافحة الفساد:ولاأ

جعل المشرّع الجزائري يستعجل مما ي ة على المستوى المحلّ خاصّ ينتشر الفساد بصفة كبيرة وخطيرة      

لّتي تعدّدت بين نصوص قانونيّة من هذه الآفة، وا لتقليلوا جراءات تسعى لمكافحتهإ تشريعات و  في وضع 

بالتاّلي معالجة كلّما يعيق الوصول إلى تحقيق حكم  وعة من الاتفّاقيّات الدّولية، و هيئات وطنيّة، ومجمو 

  .محلّي راشد

           ة                                                            النّصوص القانونيّ  -1

عقوبتها، تفصّل الممارسات الفاسدة وتحديد  تفاقيات التيالاتتمثل في مجموعة من النصوص والمراسيم و 
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مادة لمكافحة كل  73و  خمسة أبواب 06/01رقم " قانون الوقاية من الفساد ومكافحته" حيث خصّص

  .أشكال الفساد

يتضمّن هذا الباب الأحكام العامّة أين حدّد المشرّع الجزائري الأهداف من ): 2، 1م (الباب الأوّل  -

  )1(.وضع هذا القانون وتبيان المصطلحات المستخدمة

يمكن تلخيصها في  خصّص المشرّع هذا الباب للتّدابير الوقائيّة):  16إلى  03من الم ( الباب الثاني -

في مجالات مختلفة شفافية مراعاتها لضمان النّزاهة و موظّفيها و  دارةمجمل القواعد التي تستوجب على الإ

باعتبارها المجال  )2() 10،09م (وفي مجال الصفقات العموميّة  )03م(يفسواء في التّوظ

 ،)3(الشفافية و  ةالنزاهيستوجب إذ نتشار الفساد وعلاقتها المباشرة بالمال العام الخصب لا

لى وضع مدونات إ ضافةبالإ،   ) 07إلى  04المواد من (فينالموظّ  طرف من التصريح بالممتلكاتو

  ) 4( .ائف العموميةظمثل للو داء الأفين تحدد الأظلسلوكات المو 

  .)24الى 17الم (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من  لإنشاء خصّص هذا الباب: الباب الثالث- 

 ستراتجيةقصد تنفيذ الإ الفساد ومكافحته، تنشا هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من:" 17 المادة حيث تنص

محاربة الفساد من   هذه الهيئة دور تحسيسي وتوجيهي في مجال لف ،"الوطنية في مجال مكافحة الفسادّ 

  )5(.الضّرورية الوسائلخلال خدمة المعلومات للكشف عن جرائم الفساد و تزويد السلطة القضائية بكل 

ووضع عقوبات للجرائم السابقة كوسيلة  ساليب التحريأو  تحت عنوان التجريم و العقوبات :الباب الرابع-

ول ولأ ،بالنسبة لعقوبات الغرامةدج 2000 ونسبة لعقوبة الحبس  20العقوبة تتراوح بين نّ أحيث ردعيّة، 

جل أمن :"على ما يلى، والتي تنص 56المادة  بموجب يساليب التحرّ أ نصّ المشرّع الجزائري على مرة 

لتسليم ا ىإل اللجوء ة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكندلّ تسهيل جمع الأ

من  بإذنو المناسب حوالنّ  على والاختراق، يالإلكتروند رصّ ب تحر خاصة كالتّ أسالباع إت وأالمراقب 

                                                           
  .المرجع السابق ، 06/01من القانون  2 ،1أنظر المادتين  -1
قانوني الصفقات العمومية والوقاية من  ساليب الرقابة على الصفقات العمومية في ضوءأمدى فعالية  ،سفيانموري  -2

  .90، ص 2012مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون،كلية الحقوق،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الفساد ومكافحته،
                                                          .، المرجع نفسه06/01 المادة الثالثة من القانونأنظر  -3
    .المرجع نفسه ،06/01من القانون  07،06،05،04المواد  أنظر -4
  .السابق المرجع ، 06/01نظر الباب الثالث من القانون أ  -5
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تكون للأدلّة المتوصّل إليها بهذه الأساليب حجيّتها وفقا للتّشريع والتّنظيم المعمول ، السلطة القضائية

    )1(".بهما 

عاون تّ الكانية تحثّ على إم 69لى المادة إ 57المادة خصّص للتعاون الدّولي من :الباب الخامس-

مصادرة العائدات الإجراميّة  عائدات الفساد أو وحجز القضائي العابر للحدود في مجال التحريات

  )2(.والتصرّف فيها 

 يفةظساسي للو القانون الأ: خرى تعمل على مكافحة الفساد هيألى جانب قانون الفساد هناك قوانين إ     

المرسوم (المحددان لنموذج التصريح بالممتلكات الرئاسيان المرسومانو  قانون العقوبات،و ة العمومي

، والمرسوم الرئاسي المحدد لنموذج ) 2006نوفمبر 22، الصادر بتاريخ  74، ج رج ج ع  06/414

  06فين الغير منصوص عليهم  في المادة التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظّ 

  )4(.فريقية لمنع الفساد و مكافحتهالإ الاتفاقيةخيرا أ ،)3(حدة لمكافحة الفسادمم المتّ الأ واتفاقية

   الهيئات المتخصّصة-2

  تعمل بجانب الهيئة الوطنيّة للوقاية من هيئات الاتفاقياتلنّصوص القانونيّة و ا  إلى جانب ت وضع     

وطنيّة المعنيّة بمكافحة الفساد التي تضمن الجمعيّة الدوليّة للسلطات الالحكومية كمنها  الفساد ومكافحته،

في الفترة الممتدّة  "بكين"تمّ تأسيسها خلال اجتماع  ،المتحدّة لمكافحة الفسادالتّطبيق الفعّال لاتفاقية الأمم 

، وغير حكوميّة "بلعيز الطيّب"، حضره ممثّل للجزائر وهو وزير العدل  2006أكتوبر  26إلى  22بين 

ة العربيّ كالجمعيّة الجزائريّة لمكافحة الفساد والمتمثلة في الفرع الوطني لمنضّمة الشفافيّة، والمنظمة 

 .لمكافحة الفساد

  

                                                           

 اكتشافتتمثل وسيلة التسليم المراقب في السماح بمرور شحنات مشبوهة تحت مراقبة السلطة المختصة بهدف  -1
أما الترصّد الإلكتروني هو إجراء فحوصات تقنية بغية التحقيق، أما الاختراق هو التّرخيص لضابط شرطة  المجرمين،

  . لتقمص دور في العصابة بغية كشف الجرائم والمجرمين
  .المرجع السابق ،06/01أنظر الباب الخامس من القانون  -  2
مم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعيّة العامّة الأ اتفاقيةعلى  بتحفظ، صادقت الجزائر 2003أكتوبر  31يوم  -3

الصادر  26رج ج ع ج  ،2004أفريل  19،مؤرخ في 04/128للأمم المتّحدة  بنيويورك، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  . 2004 أفريل 25في 

بمابوتو بموجب المرسوم الرئاسي الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد  اتفاقية، صادقت الجزائر على 2003يوليو  11يوم  -4
  . 2006أفريل  16الصادر في  24، ج ر ج ج ع  2006أفريل  10مؤرخ    ،137/06رقم 
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    .صلاح النظام الماليإ: ثانيا 

ضمان ل ومراجعة النّظام الضّريبيمالية  صلاحات إن تقوم بعدة أالمحلية  يجب على الجماعات    

مكافة الغش والتهرب  في مجال الضّرائب يجب على السلطات العمل على ،الةفعّ  واستجابة استقلالية

ن تفرض غرامة عن أشريعية لجعل القوانين الجبائية صارمة كجراءات التّ الإبوضع مجموعة من  الضريبي

عطاء الجماعات المحلية حق تحصيلها بإتحسين مردودية الموارد الجبائية ، مع كل غش ضريبي

يف ظالضرائب من الناحية البشرية كتو  صلاح مديريةإإلى  بالإضافة ،على نظام ثابت لتوزيعها والاعتماد

  .وإمكانيات ماديّة لازمة صين ووضع تحفيزاتكفوئين ومتخصّ فين ظمو 

جراءات إوضع ز مشاريع، و نجاإتحسين ورفع قيمة الموارد المحلية بأمّا من النّاحية الماليّة فيجب      

مشتركة مع مشاريع إنجاز ب  FCCLةندوق المشترك للجماعات المحليعانات الصّ إلى إلا تضطر  لكي

الى تحقيق  على المستوى المحلي مما يؤدي  الاقتصاديةتشجيع المشاريع ب )1(،المستثمرينالمموّلين و 

يرادات ونفقات إ اختيارالشفافية والفعالية في  ضع نظام مالي يقوم علىو و  )2(، ضريبية عائدات غير

شيد تر ضافة إلى ا، إاختصاصاتهقليمية نفقات لا تدخل ضمن عدم تحميل الجماعات الإ معالميزانية 

ولويات أبما يتوافق مع  الاستخداماتوتوجيه  ،مثل لها لتحقيق الفعاليةذلك بالاستغلال الأالنفقات و 

س العالمية المتفق مع مخططات التنمية وتلبية حاجيات يالعمل بالمقايو هداف دراسة الأبالمجتمع 

        )3(...العقلانية والتصرف المحكم و الحفاظ على المال العام إطارالمواطنين في 

  الفرع الثاني

  ستراتجية متعددة الفواعلإنحو 

طراف من جميع نظام يقوم على تقوية الأل بصفة عامة والمحليّة بصفة خاصةحوكمة ال تحتاج     

  مع ،)أولا( نشيط يزيد من القوّة التشاركيةو فتشكيل مجتمع مدني فعّال  ،النّواحي والتّفاعل فيما بينها

ستقلاليّة قطاع العدالة بمنحه الإب والاهتمام ،)ثانيا(جميع الأطراف، علام بما يخدم الإ إصلاح نظام

 .)اثالث(زمةلاّ ال

  

                                                           
  .107ص  ،2003 الجزائر ،04ع  ،مجلة الفكر البرلماني  ،"معاينات وآفاق"التنمية المحلية"، الطيبماتلو  -1
  .103، ص السابقسقلاب فريدة ، المرجع   -2
  .97المرجع السابق، ص  ى،مصطف دريوش -  3
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  تقوية دور المجتمع المدني : ولاأ

  هجب دعمي  لذاعلى المستوى المحلي،  حوكمة خاصةاللمجتمع المدني دور فعال في بناء ايلعب      

 نّ ولأ، الرقابة لإضفاءشراكها  في المشاريع مع القطاع العام إ و بكل الوسائل نحو ترشيد الموارد البشرية 

ة في ظل غياب ثقة سميّ رّ الفواعل التلك الّتي تملكها  من ربأكالقدرة التنموية للفواعل الغير الرسمية 

 ةالبيروقراطي من التخفيفمع  الاستشاري الدور على الاقتصارة بدل والمشاركة الفعليّ  دارةالمواطن في الإ

في مساعي من الانخراط ن المجتمع المدني مكّ تضرورة وضع منظومة قانونية ، و في التعامل معها

معتمدة، دون المكافحة الفساد بمراجعة المنظومة الحالية وصياغتها بما يسمح مشاركة الجمعيات الغير 

  .لتأهيلهارشات عمل تربصات وو و غفال عن تنظيم برامج تكوينية الإ

خذ موقعها الفعلي في سياق العملية أضغوطات ولكي تالستقلاليتها من جميع إلى ضمان إ بالإضافة     

عانات مادية داخل وخارج إي السماح للجمعيات قبول تلقّ ، و التنموية، وذلك بوضع حدود فاصلة مع الدولة

  . ن دخل لهاضمت نتاجيةإبنشاطات  قيامهحتّى تتمكّن من الجنبي الأ الاختراقالوطن مع حمايتها من 

العمل على و  سس الحوار والمناقشةأتطوير الموارد البشرية و خلق شراكة مع الخبراء ودعم  جانب لىإ   

كبيرة وهي ظاهرة لمعالجة  مل الجمعويباب وحثهم على المشاركة في العصياغة مناهج دراسية للشّ 

  )1(.الاغتراب

  علامالإإصلاح نظام : ثانيا

ختلاف مستوياتهم افراد بوالأ ي العامسائل المؤهّلة لجذب الرّأمن أهم الو علام الإ يمكن إعتبار     

فة رقابية وضي تمارسفهي  ،ا مباشرا في تفعيل مبادئ الحوكمة المحليةر تلعب دو فالثقافية، و  الاجتماعية

لا إلا يتحقق  لكن ذلكسيير بتناولها مختلف القضايا ، وتحقيق شفافية في التّ  ،مساءلة المجالس المحليةب

عقوبات اللغاء إ و  ،كل الحريّة شر والصحافةالنّ  بإعطاء لكل منعلام بمراجعة المنظومة التشريعية للإ

قابة على الصحف الرّ  رفعب الرأيبداء إالجرائم المتعلقة بحرية و الحبس الاحتياطي و  وقيفقة بالتّ المتعلّ 

  .المسبق للمعلوماتالترخيص  إلغاءو 

لى المصادر المناسبة و كفالة الحفاظ على إضمان حق الوصول يستوجب  بالنسبة للصحفيين أمّا     

، ورفع يفرض عقوبات مناسبة على المسؤولين و الهيئات التي تعيق العمل الصحفب ، سرية مصادرهم

لغاء إلى إضافة بالإ ،تدخل الدولةعلام دون ين في حقل الإلتغشيود عن حرية التنظيم النقابي للمالق

                                                           
  .146، المرجع السابق، ص خروفي بلال -1
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، إلى جانب   للمحاكم المختصة القضايا المتعلّقة بذلك نقلعلام و الإ وقيفتعلام  في الإ رةصلاحيات وزا

  )1(.ة عليهاالدول حتكاررفع اب علام في مجال الإ الاستثمار لمجال للقطاع الخاصا فتح

                                          صلاح قطاع العدالةإ: ثالثا 

مختلف  وتوضيح الحدود بين الحكم الراشد يستلزم الفصل بين السلطاتو  الديمقراطية ألتكريس مبد

تنطق يجب أن حكام القضائية ن الأأكما  ،وكذا تنظيم العلاقة الموجودة بينها ووظائفهاتها ز جهأو  مستوياتها

الجانب الميداني لمكافحة  بإعتبار للقضاء دور مهم في للشفافية ودولة القانونفي جلسات علانية تكريسا 

 تهاستقلاليإالحكومة العمل على  علىلذا  ،نصوص القانونية التي تعاقب المتورطينتلف الفساد بتطبيق مخ

عن غفال الإدون  ،تخصصين في مكافحة الفسادتكوين قضاة م، و علاملإصحاب المال ووسائل اأعن 

دخال تكنولوجيا إعصرنة قطاع العدالة من خلال و  ،افة ونزيهة للتعيينات في سلك القضاءشفّ  معاييروضع 

                     )2(.بين جميع المؤسسات القضائية  والاتصال المعلومات

  الفرع الثالث

  حتمية  تفعيل مبادئ الحوكمة المحلية

  لى فقدان الجماعات المحليةإ يدّ تؤ الحوكمة المحلية عدم الفعالية في تجسيد مبادئ أنّ ذكرنا سابقا    
 لذا وجب ،الفساد خاصة في المجالس المنتخبة، وبالتاّلي تفشّي ظاهرة التنموي دورهاو ي وزنها السياس

بتفعيل الموارد ق إلا بتغيير البيئة المحيطة يتحقلكن ذلك لا  وتفعيلها، سسراز هذه الأبالبحث عن سبل لإ

  )ثالثا(.تطوير وسائل المساءلة العمل على و  ،)ثانيا( وتكريس الشفافية ،)ولاأ(البشرية

  ةتفعيل الموارد البشري: لاوّ أ

خاذ تّ افي  تهمشاركف المحلي،على المستوى ساس في تحقيق الحوكمة خاصة المواطن حجر الأ يعتبر     

            :في مختلف المجالات هتمام بالموارد البشريةوجب الا ذال ،مر مهم لتسيير راشدأ اتالقرار 

المسؤولية بحساس التهاون والإ التخلّي عنقيم  و الرساء إيجب العمل على  الاقتصاديفي المجال ف    

ستعمال لضمان الا ناصب العمل خاصةبمالنصوص المتعلقة  ، ومراجعةيف الطاقات بشكل كاملظتو و 

  )3(.المستخدمين لزيادة الخبرة و القيام بدورات تكوينية للعمال ، و الرشيد لمختلف الطاقات البشرية

                                                           
  .149حسين عبد القادر، المرجع السابق، ص  -1
  .74–73بق، ص المرجع السا ،سعيدةشرفة  -2
  .99، المرجع السابق، ص ومحمد عبد بودربالة -3
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للمواطن في تسيير شؤون الجماعات  عليفشراك الالإ الضروريصبح من أداري المجال الإ في أمّا     

لى إث الملوّ  السلبيمن الفاعل  وتحوّيلهالخصب خاصّة في مجال البيئة باعتبارها المجال  ،لمحلية ا

منح الفرصة لسكان البلدية المشاركة و  )1(،المتعلقة بالبيئة في كل القرار وإشراكهيجابي المدافع الفاعل الإ

   .دورات  إنشاءمراقبتها عن طريق في وضع المخططات وتنفيذها و 

، لى الجمعيات باعتبارها همزة وصل بالمواطنينالرجوع إالسلطة أما في المجال السّياسي يجب على      

 ،ةالمرافق العمومي كإنعام الاجتماعيةالمشاكل  لىدارة للقضاء عريب المواطن من الإالعمل على تقو 

 ية الحاجياتبداري هو تلإن الهدف من وجود جهاز والتعاون بين الطرفين، لأ الاتصاليضاح علاقات إ و 

  )2(التنافسيةنتاجية والقدرة نظمة لضمان المردودية الإأوترقية ثقافة تسيير جيدة تحكمها معايير و 

  التكريس الفعلي للشفافية في التسيير: ثانيا

وذلك يمكن تجاهلها  للحوكمة لاأساسية ركيزة لأنها الشفافية  لتفعيل جراءاتإوجب البحث عن      

القرارات  اتخاذة يلاع المواطن على كيفطّ إنها تعمل على زيادة درجة أشر الّتي من عن كل التدابي بالبحث

والسماح له بحضور الجلسات المحلية  الى كل المعلومات المتعلقة بالتسيير دون تقييدهإالوصول وتسهيل 

الثقة  زيادةبالبساطة و  حتّى يتميّزوجوب تكريس الشفافية في النظام الضريبي ، و )3(كما هو مكرس قانونا

 كمصدر ستغلالّتي تتشجيع التعاون للقضاء على ظاهرة حجب المعلومات  مع في القوانين الجبائية

حماية البيانات  مينأتل الهاتفية بصورة جيدة الاتصالشبكات و توفير الحسابات الآلية   وجبلذا ، للسلطة

الحاسوب  استعمالتكوين ثقافة بسيطة عن المعلوماتية  مثلا كيفية ب كترونيةلوالمعلومات والوثائق الإ

                                   )4(.علام الناجحو الإ الاتصالوالتعامل مع  شبكات 

                                                                                                        تطوير وسائل المساءلة: ثالثا

 هتمام بهالذا يجب الا بيّننا سابقا أن المساءلة من معالم هويّة الحوكمة خاصّة على المستوى المحلي      

تكون  ما ن تكون رقابة سياسية قبلأفيجب  ،ضع  نظام رقابي يتماشى مع منطق و فلسفة اللامركزيةبو 

يضا يجب تطوير وسائل المساءلة في مجال المالية على النفقات العمومية بهدف التحكم ، أداريةإو أتقنية 

دورات  جراءإ و  ةالقانوني الغير والتجاوزات والتلاعبات من التبذير موال العموميةحماية الأبق نفافي الإ

                                                           
  .89، المرجع السابق،  صفوزي بن موهوب  -1
  .150السابق ، ص ، المرجع بلالروفي خ -2
  .98، المرجع السابق، صمصطفىدريوش   -3
  .151، ص السابق ، المرجعبلال خروفي  -4
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بين وفتح نقاشات واسعة ،  )PCD  ،PDW)1وضع مكاتب متخصّصة لإعداد المخطّطات  ،رقابيّة

       )2(.الرشوة إلىمما يقلل نسبة لجوء الموظفين  ةيلكترونإه نحو حكومة فرصة التوجّ  لفواعل باغتناما مختلف

 الفرع لرابع

  اتاتفاقيات توأمة بين البلديّ التوجّه نحو إبرام 

دستور  15ستقراء المادّّ◌ة ابالشّخصية القانونيّة و الاستقلال المالي، وب الجماعات المحليّة تتمتع       

 فقد منح لها القانون حق التعاقد اللامركزية وبهذا قاعديّة التي تنبنينجد أن البلديّة هي الجماعة ال )3( 96

في حدود الوطن بالتعاون  سواءالتّوأمة لتحقيق التعاون في جميع الميادين،  باتفاقياتفي ظل ما يسمّى 

  .)ثانيا( اللامركزيو خارج نطاق الوطن بالتّعاون أ،  )وّلاأ( تاّ المشترك بين البلدي

  التعاون المشترك بين البلديات :لاوّ أ

من  بأهميّة في العديد" l’ intercommunalités"" التعاون المشترك بين البلديات"حضي مصطلح     

، بالإضافة إلى الدّراسات المعمقة ونظريات هتنويع أشكالو لتكريسه في العديد من القوانين الدول، وذلك 

الفقهاء حوله، حيث يستجيب هذا التعاون إلى متطلبات قديمة بتقريب البطاقة السياسية والإدارية للدولة 

الّذي أحدث  رافيغالديم والانفجارزوح الريفي ة النّ وتحقيق تجانس بين الأقاليم خاصة مع بروز ظاهر 

  .إختلالات بين البلديات

الكيفية خاصة بعد  من الناحية الكمية أو سواءبهذا النظام نجد فرنسا  اشتهرتفمن الدّول التي      

ره وفّ يلما  )4( ،التعاون ما بين البلدياتتدعيم  يتضمّن" شوفامو"المعروف باسم  99/586صدور القانون 

نجد أنّ القانونيةّ  فبالعودة إلى النصوص  ،)5(الأطرافلخبرات في فضاء يسمح لتفاعل لمن موارد وتبادل 

 الدّساتير وقانون الجماعات المحلّيّة: ة في القوانين الجزائريّة تنظيميتعاون المشترك منطلقات تشريعية و لل

 

   

                                                           
  .79ص  ، المرجع السابق،سعودي يعقوبن فارس،  -1
  .79شرفة سعيدة، المرجع السابق، ص  -2
  .، المرجع السابق1996من دستور  15أنظر المادّة  -3
ملتقى وطني حول المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد، كلية  ،"البلدياتالتعاون بين "، عز الدين عيساوي -4

  .46ـ45، ص2008ديسمبر  09ـ08جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق، 
، كلية 01،ع للبحث القانوني الأكاديميةالمجلة  ،"التعاون ما بين البلديات بين القانون والممارسة"، قدور بن عيسى -  5

  .316، ص 2012بجاية، الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة،
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  اتيرسبموجب الدّ  -1

 بمنح وذلك على التعاون المشترك بين البلديات، 1963عادا دستورما الجزائرية  كل الدساتير نصت   

تعاون بين  واتفاقاتبعقد شراكات التصرّف في مواردها مما يسمح لها المبادرة   الحريّة للجماعات الإقليمية

                                            .و الخاص أكانت تابعة  للقطاع العام  سواءالمتدخلين في الفضاء المحلي 

  بموجب قانون الجماعات المحليّة -2

تحت في بابه الثاني  67/24مر ول قانون  نص على التعاون المشترك ما بين البلديات  هو الأأ     

وقد حدد هذا  ،)1(بواسطة هيئاتنجاز مشاريع إقصد   البلديّة ذلك بتجميع مواردو "  تجمّعات البلديّة"عنوان

  syndicats de communesنقابات البلديات: هيئات للتعاون ما بين البلديات و هي  ثلاثةمر الأ

  المجالس المنتخبة  ك بينبموجب قرار مشتر  أوهي على شكل مرافق عمومية تنش

    لقاءات ما بين البلديات، و نجاز مشاريع مشتركةإ لىإتهدف  وزير الداخليةمن و أ من الواليو أ

conférences intercommunales  لمجالس البلديات ليمكن من نفس الأمر  26حسب المادة

ملاك المشتركة لجان تسيير الأو  )2(،المواضيع ذات الاهتمام المشترك لمناقشة اجتماعاتالمتعاونة عقد 

بموجب  commission de gestion des biens et droits induvies والحقوق المشاعة

المتعلق   90/08س القانون كما كرّ  ،)3(المشاعة  الأملاكموال و تشكل لجنة لتسيير الأ 27المادة 

السّالفة  التعاون المشترك مابين البلديات وذلك بتشكيل مؤسسة عمومية مشتركة تجميع للهيئات  البلدية

التعاون "تحت عنوان خصص باب كامل  11/10وأخيرا القانون الجديد  ،67/24 الذّكر في الأمر

   )4(. 215أين عرّفة في المادة  "المشترك بين البلديّات

النصوص  التعاون مابين البلديّات مجّرد آفاق للحوكمة المحلية سببه عدم صدور لكن اعتبار     

  "طبقا للقوانين التنظيميّة"... التنظيمية التي تكفل ذلك رغم اختتام كل مادة بعبارة 

                                                           
، 06ن البلدية،ج رج ج ع ،المتضمن قانو 1967جانفي18المؤرخ في  24/67من الأمر  25 إلى 12المواد  -1

  )ملغى.(1967لسنة
يمكن إجراء لقاءات بين البلديّات لمناقشة المواضيع الّتي تدخل  :" على مايلي 24/67من الأمر  26 ـ تنص المادة 2

  " .مشترك اهتماموتشكّل  اختصاصاتهاضمن 
  . ، نفس المرجع24/67من الأمر  27أنظرالمادة -3
قصد التهيئة أو  متجاورتين أو أكثر أن تشترك)2(يمكن لبلديّتين:" على مايلي 11/10من القانون  215تنص المادة  -4

  ...طبقا لقوانين وتنظيمات أو تسييرأو ضمان مرافق عموميّة جواريّة/التنمية المشتركة لأقاليمها و 
  ." يسمح التعاون المشترك بين البلديّات للبلديّات بتعاهد  وسائلها وإنشاء مصالح و مؤسّسات عموميّة مشتركة -  
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كل متعدّدة كعدم التمكن من إتبّاع قواعد التسيير راشدة وغياب الثقافة القانونيّة بالإضافة إلى مشا     

  .و الموارد و تطوير نوعية الخدمات لتبادل الخبرات إيجابيالتي تسمح بإدراج الشراكة كعنصر 

  التعاون اللامركزي: ثانيا 

طار العلاقات إنه مساعدة متبادلة بهدف التنمية في أعلى مركزي لاالتعاون ال ف التعاون الدولي عرّ      

 الأوربيح يتغير بتغير المؤسسات الدولية ، مثلا التعاون لبين البلدان الفقيرة والغنية ، لكن هذا المصط

مات ظلى نشاطات المنإ بالإضافةمن طرف الهيئات المحلية  النشاطات المجسدة تلك" نهأ عرفه على

   "نقاباتو ، ومختلف الجمعيات والقطاع الخاص من مستثمرين ONG يةالدولية الغير حكوم

جت فقط نشاطات الجماعات المحلية دون ر دأ... سبانياإخرى مثل فرنسا،أن دول أفي حين نرى      

فه عرّ  ةاللاتينيمريكا أو  الأوربيتحاد مركزي للإلاالمرصد التعاون الدولي ال حين نجدفي  ،خرىالفواعل الأ

 جل التنمية المشتركة التي تعمل على تحفيزأالرسمية للتعاون من  الاقتراحاتنه مجموعة من أعلى 

  .يف مختلف الخبرات والمعارف ظمتبادلة وتو المصلحة الفي ظل  قليميينوترقية قدرات الفاعلين الإ

قرب الأ باعتبارهمد الفواعل المحليين ن التعاون اللامركزي يتسم بتعدّ أمن خلال التعارف السابقة نجد      

فسح المجال لتبادل وتقوية التجارب على المستوى التقني ي مما باحتياجاتهمدرى لى المواطن والأإ

مة مع بلديات تابعة لدول أو ت اتفاقياتبرام لإن تكون مؤهلة أوبهذا فعلى البلديات الجزائرية  ،لتنظيمياو 

 الدول صبحتأف )1(.مات الدوليةلى المنظّ إ والانضمام هاوتجارب هاومعارف هاخبرات من والاستفادة جنبيةأ

نشاء وإ علام والتشاور مع مختلف الفاعلين المشاركة وتبادل المعلومات من خلال الإ أسلوبتعتمد على 

مالية بتخصيص  ات ومصادروصيّ لمعاهدات والتّ اوسائل قانونية كالمداولات و  واستعمال مجالس تشاورية،

   )2(.المشترك لوزارات الشؤون الخارجيةتمويل بال ميزانية خاصة

  

 

                                                           
  .64يدة ، المرجع السابق، ص فر  مزياني  -1
جامعة مولود  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،جل التّنمية المستدامةأالتّعاون الدّولي اللامركزي من ، نسيمه مختاري   -2

  .81ص، 2012 ،معمري، تيزي وزو
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من اهتمام الخبراء  بنصيب كبير المحلي موضوع الحوكمة المحلية أو الحكم الراشد يحضى         

نه العمل على من مكانة علمية كإطار فكري من شأ لما يتمتع به  ،جميع المستويات الباحثين على و 

ون التي لقاناة الحق و الأهداف المراد تحقيقها من طرف الدولة  للنهوض بالتنمية و تحقيق دولتحقيق 

  .والسياسية  الاقتصادية،  الاجتماعيةتسعى إليها كل الدول ، والتحكم في الظروف 

لظروف بين الدول المتقدمة اختلاف العوامل وايعود إلى  ف تعارف هذا المصطلحواختلا فتعدّد       

البنك  من ناحية على مؤشرات الحوكمة، فنجد امية ، و حسب تركيز كل منظمة واختصاصهالدول النوا

أغلب تقارير التنمية  نجد أخرىمن ناحية ارتكز على  المساءلة والشفافية والرؤية الإستراتجية،  و الدولي 

الإقرار لجميع المتطلبات و  والاستجابةدارة الإداري المؤسساتي من فعالية الإ ركزت على الجانبالإنسانية 

الهادفة إلى تحقيق الإدارة  الأفكارإلا أنه جمعت كل  الاختلافاتبالمشاركة المجتمعية ، لكن مها كانت 

  . الجيدة والراشدة و العمل على تحقيق برامج التنمية

إشراك يحتاج إلى توسيع خيارات المجتمع على المستوى المحلي من خلال الحكم المحلي   إذ     

إشراك منظمات المجتمع المدني اطن كطرف فاعل في صنع القرارات وتنفيذ البرامج المحلية، و المو 

لقطاع الخاص المتمثل في المستثمرين كفواعل رئيسية للنهوض بالإدارة المحلية ومختلف الجمعيات و ا

بين التفاعل و  ا الربط نحو التنمية، و خلق بيئة مناسبة تكون أساس للعمل التنموي، ونشر سياسة مفاده

لق البيئة الأساسية و القانونية، ، فالدولة تخالمجتمع المدنيبمختلف إداراتها و القطاع الخاص و الحكومة 

،  الاجتماعييسهل عملية التفاعل  بدوره المجتمع المدنيالقطاع الخاص يوفر الوظائف والدخل، و و 

و ذلك عن طريق  ،تلف شرائح المجتمعخالأهداف المرجوة لم سعيا لتحقيق و السياسي  الاقتصادي

  .....، الفعاليةالاستجابةحكم القانون،  المشاركة،آليات كالشفافية،  استخدام

من الناحية البشرية أو  سواءلغا لكن ما نلاحظه أن  الجماعات المحلية في الجزائر تعاني ضعفا با     

ح عائقا أمام تحقيق أية أصب الذيبإضافة إلى الفساد   ،فاءةك ذو، فلا وجود لموارد بشرية المادية

من  جال كان رغم الصلاحيات الممنوحة لها في ظل التركيز على النّظام اللاّمركزي ي مإصلاحات  في أ

   .أجل تحقيق حكم راشد محلي

بتقلــــــيص الحكـــــم المحلــــــي  أدىعـــــدم التكــــــريس الحقيقـــــي لسياســـــة اللاّمركزيــــــة فـــــي الجزائـــــر  أنكمـــــا      

لتبعيــــــة للســــــلطة الوصــــــائية التــــــي تلعــــــب و  المبــــــادرات للبــــــرامج و المشــــــاريع،  اســــــتقلاليةتقييــــــد و بالتــــــالي 

ــــــر دور المعرقــــــل فــــــي   ــــــه يســــــتحيل  ن مــــــكثي ــــــة لأن ــــــة المحلي ــــــق التنمي ــــــان أمــــــام المضــــــي فــــــي طري الأحي

  .الإدارة المركزيةو التفاعل بين المواطنين 
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لعمودي  بين نعدام الثقافة الديمقراطية ، وضعف الترابط االتشاركية واإلى ذلك ضعف الثقافة  فض     

  الأفقي مع الشركاء المحليين الذين يعانون بدوهم ضعف السلطات المركزية  والسلطات المحلية، و 

       .نقص من جميع النواحيو 

الحقوق  احتراممن خلال نظام سياسي يكفل  تتحقق إلالذا فالإدارة الجيدة للجماعات المحلية لا      

ت المتوفرة لدى بوضع آليات قانونية صارمة و قادرة على إبراز القدرات و الإمكانيا  ،الحريات السياسيةو 

حديد الهيئات الخاضعة للمساءلة فق تسيير يخضع لرقابة صارمة و قوية من خلال تالمجتمع المدني و 

  .لمساءلة لممارسة ا  الكفاءة ذات الهيئاتو 

التي  الإداريةطريق اللامركزية  بحقهم في تسيير شؤونهم بأنفسهم عن للأفراد  الاعترافأن كما      

 ،الاقتصاديالوحيد لتحقيق  الرقي  وجود  قوانين صارمة الضمان ضع لتسيير المنتخبين المحليين، و تخ

إلى ضرورة تقليص سيطرة السلطة المركزية على الجماعات المحلية بعيدا عن كل قيد أو  الإشارةمع 

   .ضغط 

متعلقة بذلك، بل لابد من د صدور قوانين ومراسيم يتحقق  بمجرّ  النهوض بالإدارة المحلية لا  إذا     

الأطراف في خدمة ر الذي يستلزم تفاعل مقتضيات التطوّ و  ظروفم من قوانين مع بين ما يقدّ  الانسجام

ضرورة على الموارد المادية البشرية المحلية، و  دالاعتماالتنموي يعود إلى  النجاحلأن  ،المصلحة العامة

صلاحات الجارية على المستوى الدولي كي لا تكون بمعزل عن المستجدات لتتمكن من الإمواكبة 

  .استحداث طرق الإدارةو بتطوير  الدولية المتعلقة الاتفاقياتو لى المعاهدات الإنظمام إ

توفير و  مكن تحقيق حوكمة محلية دون أن تتوفر البيئة التي تساعد على تبني اللاّمركزيةيكما أنّه لا      

الثلاث، الأطراف تفاعل ،  وذلك بليةعلى مستوى المؤسسات المح الموارد الضرورية  وقدر من الإمكانيات

رقابة لتلعب دور رئيسي في عملية ال تنموية يقوي المجتمعات الحكم الراشد كإستراتجيات كما أن 

  .21لمتطلبات القرن   استجابةالمشاركة الفعالة التي لا تعتبر غاية بذاتها بل والمساءلة و 

إعـــــــادة تثقيـــــــف المجتمـــــــع بكـــــــل مكوناتـــــــه نحـــــــو  الرؤيـــــــة يجـــــــب العمـــــــل علـــــــى  قيـــــــق كـــــــل هـــــــذاولتح     

تكثيـــــف فـــــراد، و نجـــــاح و رقـــــي الجماعـــــة يعـــــود بـــــالنفع علـــــى الأ باعتبـــــار التفكيـــــر الجمـــــاعيو الإســـــتراتجية 

بتحســــــين الأنظمــــــة و القــــــرارات والإجــــــراءات  والعمــــــل علــــــى ة تطــــــوير قــــــدرات الأجهــــــزة المحليــــــالجهــــــود ل

  . العامة  بالسياسة لنهوض والإرتقاءل تنمية الموارد البشرية
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قيه تابعة للهيئات المركزية أثناء إضافة العمل على تحويل الجماعات المحلية من مجرد هياكل مرف     

المبادرة بمشاريع محلية  ات محلية لصنع القرارات المحلية  حتّى تتمكن منوحد  إلى تطبيق البرامج 

  إعدادو  اقتراحالقطاع الخاص في إشراك المجتمع المدني و مركزية ، و جواريه تنبني على النظام اللا

 .الكفيلة لذلكتنفيذ البرامج و الخطط و توفير الوسائل و  

من شريعية لتّ لنّصوص لتدعيما ل  يميةالتنظ دون تجاهل مسألة سد الفراغ القانوني بإصدار النصوص     

اقتراحاتهم و   آراءهم إبداءالمساءلة حتّى يتسنّى للمواطنين أساليب المشاركة و  تبسيط شأنها العمل على 

 ات بإعطائها الدّور المشارك وليس المستشاربالجمعيّ  هتماموالاالحدود القانونية ،  حريّة  فيهولة و بس

  .التشريعي القدر اللاّزم من النّصيب القانوني و و 

لديمقراطيــــــــة التشــــــــاركية واســــــــهم فــــــــي دعــــــــم المواطنــــــــة تحوكمــــــــة محليــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر  انتهــــــــاجإذا      

تحتـــــاج هـــــي بـــــذلك قضـــــية مجتمعيـــــة ، و ي مســـــاهمة كـــــل الفواعـــــلمـــــدخل تنمـــــوي يقـــــوّ وتعتبـــــر ك المحليـــــة،

 .إلى مشاركة فعلية لموا جهة كافة القضايا
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  .2012- 2011،، بجايةبد الرحمان ميرة، جامعة عالحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية الماستر في

رة لنيل شهادة ، مذك"دراسة حالة بجاية "  ،طّطات التنّموية البلدية، المخبلال سعوديو  فارس يعقوبن - 3

  .2012، بجاية ، الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة

  اللسانس مذكرات -ج

لنيل شهادة رة كستقلالية الجماعات المحلية، مذإ مركزية و ، واقع اللاّ سعد كمال الدين لعباسب - 1 

  .2006، تيارت ، جامعةةدارة محليّ لسانس، تخصص إال

، مذكرة لنيل نمية المستدامةلتّ االحكم الراشد في تحقيق  ،سعادبن غانم  ،هاجر قارة ،صابر خلوفي - 2

   .2008، فرحات عباس، سطيف امعةج ،سانس في الحقوقشهادة اللّ 

IIII- المقالات  

سطيف، ماي   ق،كلية الحقو  ،1، ع تنشرة التشريع و الفقه و القضاء،  "الحكم الراشد"، محند برقوق - 1

2008.  

المجموعات الإقليميّة  وطني حولملتقى  ،"الإقليميةالمسؤوليّة التقصيريّة للجماعات  " ،أحلام ديبلجو  - 2

جامعة عبد الرحمان ميرة،  ،لسياسيةكليّة الحقوق و العلوم ا ،، الحقائق و الآفاقشدحتميّات الحكم الرّ و 

  .2008، ديسمبر بجاية

جيات ستراتإ و الحكم   حول  دوليملتقى  ،"ناتالمفهوم و المكوّ ، الحكم الرّاشد"، الطيب بلوصيف - 3

  .2007فريل، أ 09ـ 08، سطيف، الاجتماعية، كلية العلوم 1، جالتّعبير في العالم النّامي

المجموعات حول  وطنيملتقى ،  "قليمية في النظام الدّستوري الجزائريالجماعات الإ" ،جمال ولبل - 4

جامعة عبد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، - الحقائق والآفاق-  ،وحتميات الحكم الراشد الإقليمية

  .2008، ديسمبر الرحمان ميرة، بجاية

للبحث  ةالأكاديميالمجلة  ،"اون ما بين البلديات بين القانون و الممارسةالتّع" ،قدور بن عيسى - 5

 .2012، الرحمان ميرة، بجاية ، جامعة عبد1ع  ،العلمي

المجلة الجزائرية للدراسات  ،"الوطن العربي في الراشد واقع ومتطلبات الحكم"، ياسمين بوجردة - 6

   .، جيجل، الجزائر، العدد، جوانالسوسيولوجية
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جوان  ،، الجزائر3، ع مجلّة الفكر البرلماني ،"الإصلاحات المالية و الجبائية" ،ودربالة محمد عبدوب - 7

2006.   

ملتقى وطني  حول إشكالية الحكم الراشد ، "08/09الرقابة الإدارية في ظل القانون "، نجلاء بوشامي - 8

  .2010 ،، ورقلةجامعة قاصدي مرباح ،في إدارة الجماعات المحلية

للبحث  ةالأكاديميالمجلة ، "الوصاية على مجالس البلدية في دول المغرب العربي"، عمار بوضياف - 9

  .2010بجاية، ، جامعة عبد الرحمان ميرة، 01، ع العلمي

ملتقى دولي حول  ،"مشروع مؤسسة تربوية و الحكم الراشد"،  الدريسي النوريو  عبد الحميد بوطبة - 10

فريل أ، سطيف  كلية العلوم الاجتماعية، 2ج ،لتعبير في العالم الناميالحكم الراشد و إستراتجيات ا

2007.  

دراسة  مؤشرات  ،"تطبيق الحكم الراشد و الإدارة المحلية في الجزائر"، يحي وناسلعلي، بوكميش  - 11

الراشد  الحكم إشكالية ملتقى وطني  حول، ةالاستقلالية، الشفافية، والمشاركة على المستوى البلدية و الولاي

  . 2010، ديسمبر جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،في إدارة الجماعات المحلية

مجلة العلوم  ،"الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحليّة في الجزائر"، بومدين طامشة - 12

  .2010، جوان 26ع  ،الاجتماعية والإنسانية

، ، الجزائر5ع ،مجلة الفكر البرلماني، "ل ، مشاكمبادئ، مؤسسات" الديمقراطية ، دفيد بيثام - 13

2004.  

 الإقليميةالمجموعات ملتقى وطني حول  ،"المسؤولية الجزائية للجماعات الإقليميّة" ،ربيحة حجارة - 14

، ، جامعة عبد الرحمان ميرةوالعلوم السياسية لحقوق، كلية ا- الحقائق والآفاق- ، شدحتميات الحكم الرّاو 

  .2008 ديسمبر  ،بجاية

، ع مجلة الفكر البرلماني، "الحماية الجنائيّة للوظيفة الإدارية  من مخاطر الفساد "، عقيلة خالف - 15

 .2006الجزائر، جوان  ،3

وطني حول المجموعات ملتقى ، "بين محدودية الموارد المالية و ترشيد النفقات"، ي عبد السلامزايد - 16

بجاية ديسمبر   ،، جامعة عبد الرحمان ميرة- و الآفاقالحقائق - ، لحكم الراشدالإقليمية و حتميات ا

2008.  
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ملتقى وطني حول  ، "دور الجباية المحليّة كآلية لتمويل ميزانية الجماعات المحليّة " فريدة، سقلاب - 17

، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،- الحقائق و الآفاق- و حتميات الحكم الراشد،  الإقليميةالمجموعات 

2008.                                                                                                              

  ،1ع ،قانونيللبحث ال  ةالأكاديميالمجلة  ،"دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، خيرة شاوش - 18

  .2012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

يّ استقلالية للجماعات المحلية في  ظل مشروعي جوان لقانوني البلدية  أ" ،نصر الدين طيفور - 19

  .2011الجزائر،  ،2، ع الإدارةمجلة  ،"الولاية

، ع المؤتمر العربي حول الإدارة المحليّة ،"الإدارة المحليّة و البلديّات العربيّة"، سمير عبد الوهاب - 20

  .2007، القاهرة، مصر، 05

 ،المنظمة العربية للتنمية ،"الاتجاهات المعاصرة للحكم المحلي والبلديات"صر، عبد الوهاب نا - 21

  .2009القاهرة، 

 ةالأكاديميالمجلة ، "العالمية و خوصصة الفعل الوطني لحمايتها الإنسانحقوق "، فوزية عثماني - 22

  .2012، ، جامعة عبد الرحمان ميرة01، ع للبحث القانوني

وحتميات  الإقليميةحول المجموعات  ملتقى وطني ، "التعاون ما بين البلديات"، عز الدين عيساوي - 23

 .2008، ديسمبر بد الرحمان ميرة، بجاية، جامعة ع-الحقائق و الآفاق- الحكم الراشد، 

  .2005، الجزائر، مارس 5، عمجلة الفكر البرلماني، "مفهوم الحكم الراشد"قداري حرز الدين،  - 24

 23، ع مجلة الفكر البرلماني ،"كم الراشدالسياسي و علاقته بالحّ  الاستقرار" ،معبد الكري قلاتي - 25

  .2010  ، جويليةالجزائر

   .2011 ،، الجزائر2ع  ،الإدارةمجلة  ،"حافة المستقلةالراشد من خلال الصّ  الحكم"،               - 26

ملتقى دولي حول  ،"ة الجزائريةالحكم الراشد و متطلباته وعوائقه في ضوء التجرب"، مصطفى مرضي - 27

   ،، كلية العلوم الاجتماعية ، سطيف2ج ، الحكم الراشد و إستراتجيات التعبير في العالم النامي

  .2007أفريل 

 6، عالقضائي الاجتهادمجلّة ، "في مجال الاستثمار ,دور الجماعات المحلي"، فريدة زيانيم - 28

  ,2006 ،أفريلالجزائر، 

 ،2، عدد، أبحاث اقتصادية وإدارية"الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"، درموفق عبد القا - 29

   .2007ديسمبر 
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 "الأحزاب السياسية " دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرّاشد ، عبد النور ناجي -30

  .س ن د، 3، ع مجلة المفكر

IIIII - النصوص القانونية 

  سيسيةالنصوص التأ -أ 

 .)ملغى( 1963سبتمبر  10في  ، الصادر64ج ج ع ج ر  سبتمبر 08، المؤرخ في 1966 رتو دس -1

 ج ،1976المتضمن دستور  ،76/97الأمر ، بموجب1976رنوفمب 22المؤرخ في  ،1976دستور  - 2

   .)ملغى(1976لسنة  94ع ج  رج

 09ج ع ج ر  ج 1989رالمتضمن دستو  ، 1989فيفري 08المؤرخ في ، 02/  89الرئاسي  ـ المرسوم3

  ).ملغى(1989لسنة 

ج رج ج   ،438/ 96مرسوم الرئاسي رقم ، بموجب ال1996 ديسمبر 07مؤرخ في  ،1996دستور – 4

 10مؤرخ في   03/ 02م معدل و متمم بالقانون رق ،1996المتضمن دستور  ،1996لسنة  76ع 

 08/19لقانون رقم ، معدل و متمم با2002أفريل  14الصادر في   25ع   ، ج ر ج ج2002أفريل 

  .2008لسنة   16، ج رج ج ع  2008نوفمبر  15المؤرخ في 

  الدولية الاتفاقيات - ب

يوم  بنيويوركلجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة من قبل ا ، المعتمدةمم المتحدة لمكافحة الفسادالأ اتفاقية - 1 

أفريل 19مؤرخ في ، ال04/128موجب المرسوم الرئاسي رقم بمصادق عليها  ،2003أكتوبر 31

  .2004أفريل  25خبتاريالصادر  ،26عج رج ج  ،2004

بموجب  اباتو، صادقت عليها في الجزائربم ومكافحته، المعتمدة الفساد نعالإتحاد الإفريقي لم فاقيةتا -2

أفريل  16الصادر في  ،24، ج ر ج ج ع 2006أفريل  10، مؤرخ  137/06المرسوم الرئاسي رقم 

2006.  

 التشريعية النصوص -ج

المتمم ، المعدل و 1966يونيو  8الموافق ل  1386، صفر 18المؤرخ في  156/ 66القانون رقم  - 1

، 71ع ج ج ج ر  2004نوفمبر  10الموافق ل  ،1425رمضان  27المؤرخ في ، 04/15بالقانون رقم 

في  صادرال ،84ج رج ج ع  ،2006ديسمبر  20، المؤرخ في 06/23عدل و المتمم بالقانون رقم الم

 .المتضمن قانون العقوبات 2006مبر ديس 24
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لسنة  06ع ج ج المتضمن قانون البلدية، ج ر ، 1967جانفي 18، المؤرخ في 67/24م القانون رق - 2

 .)ملغى(1967

، يتضمن 1975سمبر دي 26، الموافق ل 1395رمضان  20، المؤرخ في 58/ 75رقم الأمر  - 3

 .76ع ج ج ، ج ر  2007ماي  13، المؤرخ  07/05القانون رقم ، المعدل و المتمم بالقانون المدني

تعلق بقانون ، ي1990 أفريل 07، الموافق ل 1419رمضان  12، مؤرخ في 90/08م القانون رق - 4

 ).ملغى(1990 أفريل 11فق ل ،الموا 1410رمضان  16في  الصادر 15ج ج ع ، ج ر البلدية

بقانون  ، يتعلق1990 أفريل 07، الموافق ل 1419رمضان  12مؤرخ في  90/09م  القانون رق - 5

 .)ملغى( الولاية

 52، ج رج ج ع يئة و التعميريتعلق بالته ،1990ديسمبر  10، المؤرخ في 90/29القانون رقم  - 6

  .2004غشت  14، مؤرخ في 04/05ومتمم بالقانون معدل  ،1990سمبر دي 02في  الصادر

 ،طار التنمية المستدامةئة في إ،يتعلق بحماية البي 2003يونيو  19، مؤرخ في 03/10القانون رقم  - 7

 .2003 يونيو 20في  ، الصادر 43ج ج ع  رج 

ع ج ج ج ر  ،مكافحتها رهاب ول الإموال و تموي، المتعلق بالوقاية من تبييض الأ05/10القانون رقم  - 8

  .2005فبراير  09في  ةالصادر ، 11

ج ج  من الفساد و مكافحته، ج ر يتعلق الوقاية ،2006ير فبرا 20المؤرخ في  ،06/01القانون رقم  - 9

ج  ج ر ،2010وت أ 26، مؤرخ في 10/05، متمم بالقانون رقم 2006مارس  08في  ةمؤرخ، 14ع 

وت، ج رج ج أ 02ؤرخ في ، م11/15معدل و متمم بالقانون  ،2010سبتمبر 01مؤرخ في  ،50ع ج 

 .2011وت أ 03في  ، الصادر03ع 

المتضمن  ،2006يوليو   15 الموافق ل ،جمادي الثاني 19، المؤرخ في 03 / 06م مر رقالأ - 10

 .يفة العموميةظللو  الأساسيالقانون 

يتعلق بقانون  ،1432جوان  22، الموافق ل 1432رجب  20، المؤرخ في 11/10القانون رقم  - 11

 .2011جويلية  03، الموافق ل 1432ول شعبان في أ ، الصادر37ج ج عالبلدية، ج ر 

 ج ج ر ،ج  2012فيفري  21، الموافق ل 1433ول ربيع الأ 28، المؤرخ في 12/07قم القانون ر  - 12

   .2012فيفري  29في  الصادرع 

  

  النصوص التنظيمية -د
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المتضمن  ،1986نوفمبر  04ل الموافق  القعدة،ذي  20المؤرخ في  86/266المرسوم الرئاسي  - 1

 .1986نوفمبر  05في  ، الصادر45ج ج ع ج ر  عمله،ة و الصندوق المشترك للجماعات المحلي

، ينظم 1988يوليو  04الموافق ل  ،1408ذي القعدة  20مؤرخ في  ،88/131المرسوم الرئاسي  - 2

 08، الموافق ل 1408من ذي القعدة  22في  الصادر ،27ج رج ج ع  ،دارة والمواطنالعلاقة بين الإ

  .1988يوليو 

مخطط عداد الاءات و إجر يحدد إ ،1991ماي  28، مؤرخ في  91/177 المرسوم التنفيذي رقم - 3

م بموجب المرسوم معدل و متم ،1991يونيو  02، الصادرة في 26التوجيهي للتهيئة و التعمير،ج رع 

  .2005سبتمبر 11الصادرة في  ،62، ج رع 2005سبتمبر  10، مؤرخ في 317/05التنفيذي 

، يتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين 1996لية  جوي 9، مؤرخ في 96/22الأمر رقم  - 4

، 1996جويلية   10، الصادرة في 43الأموال من إلى الخارج، ج ر عدد  بالصرف و حركة رؤوس

 23، الصادرة في 12، ج ر عدد 2003فيفري  19، مؤرخ في 03/01المعدل والمتمم بموجب الأمر 

  .2003فيفري 

، صادر في 74ج ع  ، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، ج رج06/414المرسوم  الرئاسي رقم  - 5

  . 2006نوفمبر  22

لممتلكات بالنسبة للموظّفين الغير منصوص يحدد نموذج التصريح با، 06/415لمرسوم الرئاسي رقما - 6

  .2006نوفمبر 22بتاريخ  ةالصادر ، 74 ج رج ج ع ،من قانون الفساد و مكافحته 06في المادة عليهم 

IIIIII- واقع الالكترونيةالم  

  ولويات برنامج الأمم المتّحدة في دعم الحكم الراشدأ  - 1

 .rohttp:/w.w.w.ahewar. 14: 30على الساعة  2013فيفري  03الموقع بتاريخ  تحتم ف .  

، متاح على الموقع  1997لسنة " تقرير التنمية الإنسانيّة" برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي،  -2

 www.mokarabat.com 11:35على الساعة  2013فيفري  12، تم فتح الموقع بتاريخ  

  :، الحوكمة المحلية كآلية لمكافحة الفساد ، قراءة عن المفهوم و الآليات بوحنيةقاوي  - 3

.w.w.Bouhania.com : w http/   تم فتح الموقع ، و 2001مارس  12وضع المقال بتاريخ  تم

  .10:  45، على  الساعة  2013 فيفري 20بتاريخ 

  مّة الشفافية الدّوليظمن - 4
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    .orgtransparence .Lahttp:/w.w.wساعةعلى ال 2013مارس 10بتاريخ  ، تم فتح الموقع 

22:15   

 بالغة الفرنسية : ثانيا �
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1- LAKHLEF Ibrahim,  La bonne gouvernance, croissance et  devloppement, 
édition dar el khaldounia, Alger, 2006. 
2-ZOUAIMIA Rachid , Marie Christine , Droit administratif, Berti Editions, 
Alger, 2009. 
II-Les mémoires 
 
A – Mémoire de magister 
1-BENNACER Nasseredine, Gouvernance des territoires littoraux  et gestion 
durable des ressources hatieatique dan la bais de Bejaia, mémoire de magister 
faculté des science des gestion, université A .Mira, Bejaia ,2010. 
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mémoire de master, faculté science des gestion, université A .Mira, 
Bejaia ,2012. 
2- HAMOUCHI  Sofiane, Gouvernance territorial  et développement local, 
mémoire de master, faculté science des gestion, université A .Mira, 
Bejaia ,2010. 
3- SAIDI  Meriem, Gouvernance des territoires et développement  local, 
mémoire de master, faculté des science des gestion, université A .Mira, 
Bejaia ,2010. 

 II - Les articles   
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nociateur et des victimes de la corruption ; «le soir d’Algérie , 8 Avril, 2008. 
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